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  الملخص 

ضة    العربية  الدول  العديد منواجهت    أبرزها من  كان    ،متعددة  أزماتصدمات و   عن  ناتجة  تحدياتالمقتر

ي   الأمن  وتدهور   العام  الدين  مستويات  تفاقم
بالتطورات   المدفوعة  التحديات  هذه  لعبت  فقد ،  الغذائ 

ي بعض الدول العربية    المحلية
اتف  .  المتاح  المالىي   الحتر    تضييق  إلى  العالمية  الأسواق  تقلباتو   المناخ،  وتغتر

الحاجةو  ز  تت  وصياغة    عليه،  المستدام،  ي 
الغذائ  والأمن  العام  الدين  مستويات  بير   ابط 

التر دراسة  إلى 

 . سياسات وتوصيات داعمة تساعد الدول على إدارة أعباء الدين، وتعزيز مرونتها الاقتصادية والغذائية

ي تغطي    (Panel Data)المقطعية    الزمنيةالسلاسل    نموذجاعتمدت الورقة البحثية على  
ة  البر الزمنية   الفتر

ي توفرت حولها بيانات كافية،   العربية  الدول  لبعض   2023–2005
ضة البر  الاردن   شملت كل من: و   المقتر

يهدف    قياسي   نموذج  إلى  البحثية   ورقةال استندت  لقد  واليمن.    ، وتونس  ،والمغرب  ،ولبنان ومصر وموريتانيا 

المحلىي الإجمالىي   تجمن النا  كنسبةلرصيد الأولىي  وا  الدين  خدمة  أثر   قياس
الموجه على الانفاق الحكومي    1

إضافة إلى قياس أثر تذبذب أسعار الصرف على الانفاق على القطاع الزراعي وكذلك نصيب    . الزراعي قطاع  لل

 . الفرد من الناتج المحلىي ومعدل نمو السكان

ي تأثر  عتت  من أكتر العوامل  أن عبء الدين ي  إلى  ،النتائج  توصلت
ي تشكيل أولويات الإنفاق الحكومي البر

ف 

أن ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلىي يؤدي بصورة   تبير  . فقد والأنشطة الاقتصاديةعلى القطاع 

ي تعتمد بدرجة 
 المالىي المتاح للإنفاق التنموي، مما يزاحم مخصصات الزراعة البر

ة إلى تضييق الحتر  مباشر

ي ظل محدودية الاستثمارات الخاصة. و 
ة على التمويل الحكومي ف  هذه النتائج أن تحسير    قد أكدتكبتر

امات  إدارة الدين العام  مثل مدخل أساسي ، حيث ي خاصة عت  خفض كلفة خدمة الدين وإعادة هيكلة الالتر 

كما    .لخلق مساحة مالية مستدامة قادرة على دعم الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية

كأداة مالية رئيسية يمكن من خلالها دعم الإنفاق الزراعي  لنتائج الدور المحوري للفائض الأولىي أبرزت ا

اض.   قدرة الدول على ضبط الإنفاق  على  ولىي  الأفائض  اليعكس تحقيق  كما  دون الحاجة إلى توسيع الاقتر

الجاري وتحسير  كفاءة الإيرادات، الأمر الذي يسمح بإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وعلى 

عت  النماذج الثلاثة، مما يجعله أحد    ذات دلالة يظهر اتساق    عبء الدينرأسها الزراعة. تشتر النتائج إلى أن  

ي الدول 
 .محل الدراسةالعربية أهم محددات الاستدامة المالية ف 

 
 إجمالىي الإيرادات الحكومية 1

ائب، الرسوم، والمنح  هو الفرق بير  ي ذلك الصر 
ي ذلك الإنفاق الجاري، الاستثماري،    وإجمالىي النفقات الحكومية  ،بما ف 

بما ف 

 . ومدفوعات الفوائد على الدين العام
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ات الديموغرافية والنقدية مثل معدل نمو السكان وسعر الصرف  من جانب آخر  ، كشفت النتائج أن المتغتر

، لكنها تحمل دلالات مهمة ي
ي الحكومات إلى زيادة الإنفاق  ، حيث يدفع  تظهر تأثتر جزئ 

ارتفاع النمو السكائ 

، مما يقلص الحتر  المتاح للإنفاق   ي
على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الغذائ 

الزراعي  الإنتاج  مدخلات  تكلفة  على  مباشر  بشكل  فتنعكس  الصرف،  سعر  تقلبات  أما  الزراعة.  على 

الموا قدرة  خالمستوردة وعلى  المخططة،  الزراعية  امج  الت  تمويل  العامة على  ذات    اصةزنات  الدول  ي 
ف 

ي المقابل، أظهرت الدراسة أن نصيب الفرد من الناتج المحلىي لا    الديون
محرك    يعتت  الخارجية المرتفعة. ف 

جم تلقائيا إلى دعم أكت  للق
، مما يدل على أن مستوى الدخل الاقتصادي لا يتر طاع رئيسي للإنفاق الزراعي

ي غياب سياسات مالية واضحة وأولويات محددة
 .الزراعي ف 

الدين    لقد  المالية وإدارة  أن الاستدامة  الدراسة إلى  ة  تعتت  العام  خلصت  الإنفاق ية  الأساس  الركتر  لتعزيز 

ِضة. كما  
المقتر العربية  الدول  ي 

ي سياسات متكاملة تشمل ضبط على  النتائج  أكدت  الزراعي ف 
ورة تبب  ض 

العام،   ،  و مسار الدين   الرصيد الأولىي
مرونة، بما   تعزيز الإيرادات، وتطوير سياسات زراعية أكتر و تحسير 

الأمن  وتحسير   الزراعي  الإنتاج  دعم  قدرتها على  وتقوية  القائمة،  المالية  الضغوط  مواجهة  للدول  يتيح 

ي المديير  المتوسط والطويل. 
ي ف 
 الغذائ 

 مقدمة

ضة  العربية  الدول   واجهت  الارتفاع  أبرزها   من  متفاقمة  وتنموية  واجتماعية   اقتصادية  تحديات  المقتر

ي   القياسي 
ي   الأمن  انعدام  وتزايد   العام  الدين  مستويات  ف 

هيكلية مقلقة على   طلأمر الذي فرض ضغو ا،  الغذائ 

 على  الدول  قدرة  وحد من  الأزمة  عمق   وترابطها   تداخلها   أن كما    ،الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

ي   الاستثمار 
بأولوية   التحديات  هذه  مع  التعامل  أستدعمما    الحيوية،  الاجتماعيةالاقتصادية و   القطاعات  ف 

ي  النظر  بالاعتبار إعادةتأخذ 
 . الاقتصادية العدالة وتعزيز  والتنمية  التمويل نماذج  ف 

ي   ظملحو   ارتفاع  العربية  الدول  العديد من  شهدت
ات  ف  نتيجة    ،19-كوفيد  جائحة   عقب  العام  الدين  مؤشر

 الحرب ك   ، العالمية  الأزمات   وتداعيات   المحلية   والتطورات   الاقتصادية  يشمل التقلبات  بما   عواملعدد من ال

  خفض   إلى الحكومات اضطرت حيث العامة، الاقتصادية السياسات على اتها ساانعكو . الأوكرانية الروسية

ي   بما   العام  الإنفاق
ي   الاستثمارات  من  والحد   الغذاء   دعم  تقليص  ذلك  ف 

 الزراعة   مثل  الإنتاجية،  القطاعات  ف 

 والمياه. 

ي عام    المستدامةللتنمية    فهد  17اعتمدت الأمم المتحدة  
القضاء على  هذه الاهداف  من بير  ،  2015ف 

ها من الأهداف   وتحقيق   الفقر  صحة جيدة وتوفتر تعليم عالىي الجودة وتعزيز المساواة والعمل اللائق، وغتر

ي حير   الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.  
،  ف  ي

المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول  و يحتل الهدف الثائ 

ي هذه الأجندة. ومع ذلك،  ذات أهمية  مكانة    2030عام  
ي  فقد  ف 

تفاقمت ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائ 

اعات الداخلية من  ، نتيجة مجموعة من العوامل2015على نحو مقلق منذ عام  ي الأوبئة والت  
أبرزها تفسر

ي ظل تصاعد أعباء   وتغتر المناخ
واتساع فجوة عدم المساواة. يبقر التمويل أحد العقبات الرئيسة خاصة ف 

 . المديونية وتراجع الموارد المتاحة
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الال  تنطلق  أزمة   إلى  فقط  يؤدي  لا   الدين  وخدمة  العام  الدين  ارتفاع  أن  مفادها   فرضية  من  بحثيةورقة 

ي الدول  قدرة    إلى تراجع  ا بل يمتد أيض  ،فحسب  اقتصادية
،    . على ضمان الأمن الغذائ  يدفع الدول  وبالتالىي

ي   الاستثمارات   من  والحد   الغذاء   دعم  مخصصات  تقليصإلى  
على   بناء .  والإنتاجية  الزراعية  التحتية  البنية  ف 

، واستكشاف  ل  الأهميةبرزت  ذلك،   ي
تحليل العلاقة بير  عبء الدين العام ومستويات انعدام الأمن الغذائ 

حات عملية للتخفيف من آثار هذه الأزمة  ابط والتأثتر المتبادل بينهما، وذلك بهدف تقديم مقتر
أوجه التر

ي الدول العربية
 . المزدوجة وتعزيز مقومات الاستدامة الاقتصادية والغذائية ف 

ي الدول العربية  .1
 
 واقع المديونية العامة ف

ضة    العربية  الدول  شهدت ين   العقدين  خلالالمقتر ي   حاد   ارتفاع  الأختر
 على   سواء   العام  الدين  مستويات   ف 

ي   الدين  مستوى ،  أو   الخارج  اكمات  نتيجةوذلك    الداخلىي  تحدياتإضافة إلى    ،محلية  وتطورات  اقتصادية  لتر

 عبء   باتو   ،للدول   العامة  الموازنات  هيكل  على  التطورات   هذه  انعكست  فقد   . متلاحقة  وإقليمية  عالمية 

ف  الدين   تمويل   على  الحكومات  قدرة  منتقليص  ترتب على ذلك  مما    ،العامة  الإيرادات  من  كبتر   جزء   يستت  

 والاقتصادية.    الاجتماعية أهدافها  وتحقيق  التنمية برامج

ضة    العربية  الدول  معظم سجلت   ي   سنوي  عجز المقتر
انية  ف   الإيرادات   بير    المستمرة  الفجوة  نتيجة  المتر 

  شهد بينما . الاقتصادي التنوي    ع محدودية عن  ة الناتج العامة  الإيرادات ضعف إلى ذلك ويعزى ،والنفقات

ي    عس تو   بسبب  ا ملحوظ  ا ارتفاع  الجاري   الإنفاق
  الأجور   بند   زيادةلك  ، وكذوالطاقة  لسلعا  دعمالحكومات ف 

ي 
،  الإنفاق  كفاءة  وضعف  العام   القطاع  ف  ي العديد من دوائر الحكومة  الإداري  التضخم  إلى  إضافة  الحكومي

 . ف 

اض عت   العجز  تمويل إلى لجأت الحكومات لذلك، نتيجة .  أو  الداخلىي  سواء   الاقتر ي  الخارج 

ي   خاصة  الحكومات  من  للعديد   قلق  مصدر   العام  الدين  تصاعد   ليشك
 وضعف   المالىي   العجز   استمرار   ظل  ف 

  الحتر    تآكل  على  مباشر   بشكل  الأوضاع  هذه  انعكست  فقد .  الجارية  النفقات  وارتفاع   الاقتصادي  التنوي    ع

ية  التنمية  وتحقيق  التحتية   البنية  وتعزيز   الاقتصادي  النمو   لدعم  المتاح  المالىي    أعباء  تفاقمت  فكلما .  البشر

ي   والاستثمار   الإنتاجية  المشاري    ع   تمويل   صعوبة  تزايدت   الدين
ي،   المال   رأس  ف    تباطؤ   إلى   أدى  ا مم  البشر

 على   المفرط  الاعتماد فإن    ذلك،  على  علاوة  .العامة  الخدمات   جودة  وتراجع  البطالة   معدلات   وارتفاع  النمو 

اض ي   الصمود   على  الاقتصاد   قدرة  منيضاعف    الاقتر
 عرضة   أكتر   العامة  المالية   يجعلمما    الصدمات،   وجه  ف 

ي   التصنيف  تراجع  إلى  الدين  مستويات  ارتفاع  يؤدي  كما .  التمويل  وأسواق  الفائدة  أسعار   لتقلبات 
  الائتمائ 

اض كلفة  وزيادة للدولة ي   الاقتر
 .والعجز الاستدانة من مفرغة  حلقةيؤدي ذلك إلى وبالتالىي   المستقبل، ف 

ي   الاستثمار   على  الحكومات   قدرة  بانخفاض  المرتفع  الدين   مستويات   ارتبطت  أخرى،  ناحية  من
  البنية  ف 

ي   والتوسع   التعليمية  والمرافق  الصحية  التحتية
،  الأمن   برامج   ف  ي

 جودة  على  ا يسلب  انعكسوهذا بدوره    الغذائ 

وري  من، أصبح  لكلذ  . الفقر   معدلات   فاقمت و   الخدمات  أكتر   مالية   سياساتإلى    العربية  الدول  لجأ ت  أن  الصر 

اض  وتوجيه  الإنفاق  كفاءة  ورفع  النفطية  غتر   الإيرادات  تعزيز   على  تستند و   واستدامة،  اطا انضب   نحو   الاقتر

  وتحقيق   المالية  المخاطر   من  الحد   يضمن  بما و   ملموس،  واجتماعي   اقتصادي  عائد   ذات  تنموية  مشاري    ع

 ومستدامة.  شاملة  تنمية
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ي بعض الدول العربية العامة المديونية 1.1
 
 ف

 

ي تقييم مستويات عبء الدين على مجموعة من الحدود والمعايتر أعتمد صندوق النقد الدولىي  
ي إطار    ف 

ف 

لتقييم مدى قدرة   ه المعايتر هذتستخدم  حيث  ،  تحليل استدامة الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

يقسم الدول إلى ثلاث فئات  الدول على تحمل أعباء الديون دون الإخلال بالاستقرار المالىي أو التنموي.  

 ( قوية  التالىي  النحو  على  وهي  والمؤسسية،  الاقتصادية  سياستها  متانة  ومتوسطة Strongحسب   )

(Medium( وضعيفة )Weak( ويوضح لكل فئة القيم الحدية ،)Thresholds ي إذا تجاوزتها الدولة
( البر

ي منطقة الخطر 
 (. 1)جدول  يعتت  دينها ف 

 دول على تحمل أعباء الدينلتقييم قدرة الالمرجعية لعبء الدين ( : الحدود 1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

Source: IMF (2018), GUIDANCE NOTE ON THE BANK-FUND DEBT SUSTAINABILITY FRAMEWORK FOR LOW INCOME 

COUNTRIES  

  النسبة فوق   تجاوزتوبعضها    المديونية العامة  من  ومتفاوتة  قياسية  مستويات  العربية  الدول  سجلتلقد  

ي المائة من  100
ي  ،  السودان ولبنانمثل    الإجمالىي   المحلىي   الناتج  ف 

ي حير  فاقت النسبة ف 
ي   80بعضها  ف 

ف 

لذلك أصبح مطلب اساسي    ، المحلىي الاجمالىي الناتج  إلى  العمل على ادخالالمائة  الدول  ات  إصلاح   من 

ي جذرية  
ي   النظر   وإعادة  العامة،  المالية  ف 

فيما يلىي     . والاستدامة  الاستقرار   لتحقيق  الاقتصادية  النماذج  ف 

: نستعرض  ضة، وهي على النحو التالىي  وضع المديونية بالنسبة لبعض الدول العربية المقتر

ي المائة من الناتج المحلىي الإجمالىي   80، تجاوز الدين العام عتبة  تونس
ما يعكس تصاعد الضغوط  م،  2ف 

ي ظل تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات.  
ي تواجهها البلاد ف 

ايدة   واجهتكما  المالية البر الحكومة ضغوطا متر 

الحوكمة   وتعزيز  الاستثمار  مناخ  العام وتحسير   الإنفاق  ترشيد  تشمل  هيكلية شاملة،  لإجراء إصلاحات 

ي محاولة لاستعادة التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية 
 . المالية، وذلك ف 

ي ظل تجاوز الدين العام نسبة    يواجه،  لبنان
،   150أزمة مالية خانقة ف  ي المائة من الناتج المحلىي الإجمالىي

ف 

ي قطاعي مم
ا أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور مستوى الخدمات العامة، خاصة ف 

 
 2024التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  2
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  ، ي
ي  وبالتالىي بات  الصحة والتعليم إلى جانب تصاعد معدلات انعدام الأمن الغذائ 

يهدد الاستقرار المعيسر

 . لفئات واسعة من السكان

ةلا يزال عبء الدين يشبالرغم من ذلك  الحكومة برامج إصلاحية متواصلة،  تبنت  ،  الاردن  كل ضغوطا كبتر

ي عام    75.3ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلىي الإجمالىي من    فقد على المالية العامة.  
ي المائة ف 

ف 

ي عام    88إلى نحو    2019
ي المائة ف 

ز    وبالتالىي ،  2023ف  الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص  هنا  يت 

ي   . الاعتماد على التمويل الخارج 

ي   حاد   ارتفاع  شهد   ،لسودانا
ي   الدين  ف   والأمنية   السياسية  الأوضاع   تدهور   نتيجة  ،2022  عام  منذ   الخارج 

 وتراجع   الدولة  مؤسسات  شلل  ذلك إلى  أدى  فقد .  الداخلية  الأزمات  تطورات  تصاعد   عقب  والاقتصادية

 الحكومة  دفع  ما م  . الدولية  المؤسسات  مع  والتعاون  الاقتصادي  الإصلاح  جهود   وتوقف  العامة  الإيرادات

ايد   الاعتماد   إلى ي   التمويل  على  المتر  ي   الأزمة  تسببت  كما   .العاجلة  الاحتياجات  لتلبية  الخارج 
 ملايير    نزوح  ف 

 وتراجع  التمويل  فجوةأدى ذلك إلى تعميق  وقد    الاستثمار،  مناخ  وتدهور   التحتية  البنية  وتدمتر   المواطنير  

اماتها   الوفاء   على  السودان  قدرة ي .  بالتر 
ز   الواقع،   هذا   ظل  ف    شاملة   سياسية  تسوية  إلى  الحاجةهنا    تت 

   باعتبارها 
 
 الدين   أعباء   وتخفيف  الإصلاح  مسار   واستئناف  والمؤسسات  الثقة  بناء   لإعادة  أساسيًا   مدخل

ي   الدولية.  الديون تخفيف مبادرات ضمن الخارج 

ي من نحو  ،  مصر ي عام    36ارتفعت نسبة الدين الخارج 
ي المائة من الناتج المحلىي الإجمالىي ف 

إلى ما   2019ف 

عام    42يقارب   ي 
ف  المائة  ي 

المتداخلة2023ف  العوامل  من  نتيجة مجموعة  الإيرادات  منها    ،  من تراجع 

(  لاتالعم مليار    28من  تحويلات العاملير  بالخارجوكذلك تراجع  . من السياحةالاجنبية )الدولار الامريكي

ي الحساب الجاري. كما ساهمت تقلبات    20233مليار عام    19إلى    2022عام  
إلى جانب ارتفاع العجز ف 

الدين.   اض وخدمة  الاقتر زيادة كلفة  ي 
ف  العالمية  الفائدة  أسعار  وارتفاع  الصرف  انعكس هذا  حيث  سعر 

  ، ي
ي تزايد الضغوط على الاحتياطات النقدية وارتفاع أعباء السداد وتراجع التصنيف الائتمائ 

ما مالواقع ف 

ص  
ّ
ي إصلاحات مالية وهيكلية تعزز الإيرادات المستدامة وتدعم الإنتاج والتصدير وتقل

ز الحاجة إلى تبب  يت 

ي  اض الخارج   .الاعتماد على الاقتر

ي عام    42.9، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلىي الإجمالىي من  المغرب
ي المائة ف 

إلى نحو    2019ف 

المائة  48 ي 
عوامل2023عام    ف  عدة  نتيجة  الإنفاق    منها   ،  الاجتماعية    الجاريزيادة  الأزمات  لمواجهة 

ي ارتفاع الدين العام الداخلىي إلى نحو  ذلك  ساهم    وقد   والاقتصادية،
ي المائة عام ليصل إلى حوالىي    8ف 

ف 

ى  كما  .  2022مليار دولار أمريكي عام    71.4مقارنة بنحو    20234مليار دولار أمريكي عام    77.4
ّ
 ذلك أد

ورة  يستدعي  وهذا  الارتفاع إلى زيادة الضغط على المالية العامة،   تعزيز فعالية الإنفاق وتحفتر  الاستثمار  ض 

ي لتحقيق التوازن المالىي على المدى المتوسط   .الإنتاج 

 

 

 
3 World Bank, World Development Indicators. 

ي الموحد   4  . 2024التقرير الاقتصادي العرئ 
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ي الموحد )  المصدر :   الدولية.   التنمية (، وتمويل2024التقرير الاقتصادي العرئ 

 

 خدمة الدين العام إلى الإنفاق الجاري 2.1
 

ات  منتعتت  هذه النسبة   ي   الأساسية  المالية  المؤشر
ستخدم  البر

ُ
 العامة   المالية  على  الدين   عبء   لتقييم  ت

  بإجمالىي   مقارنة  الدين  وفوائد   أقساط  سداد   على  دولةال  تنفقه  ما   حجم  المؤشر   هذا   يقيسحيث  .  للدولة 

  .الاستثماري   الإنفاق  احتساب  دون  التشغيلية  والتكاليف  والدعم  الرواتبعلى    يشملو   الجاري،  الإنفاق

ز  اماتها   الوفاء   على   الدولة  قدرة  مدى  على  المؤشر   هذا   أهمية  تت   جودة   على  ا سلب  التأثتر   دون   المالية  بالتر 

انية  من  الجزء المخصص  أن   إلى  النسبة،اع  ارتفيشتر  .  العامة  المالية   استقرار   أو   العامة  الخدمات  الذي    المتر 

 .هيكلية  إصلاحات تنفيذ  أو  الخدمات لتقديم  المتاح المالىي  الحتر   يقلص مما  الديون، لسداد  وجهي

 من  كبتر   جزء   يخصص  عندما   خاصة  العام  بالدين  المرتبطة  للمخاطر   مبكر   إنذار   أداة  المؤشر   هذا يعتت   

من    تعتمد   لذلك.  التنموية   الاستثمارات  تمويل  من  لبد  الدين  لخدمة  الجاري  الإنفاق  وكالات العديد 

ي   التصنيف
المؤشر   الدولية  المالية  والمؤسسات  الائتمائ  هذا    .للدول  الائتمانية  الجدارة  تقييم  عند   على 

 النسبة   تختلفحيث    الجاري،  الإنفاق  إلى  الدين  خدمة  لنسبة  موحّد   عالمي   معيار   يوجد   لا إضافة إلى ذلك،  

 الدولىي   النقد   صندوق  ممارسات   تعتمده  لما   قا وف  على حدة.   دولة  لكل   الاقتصادي   السياق  حسب  المقبولة

(IMF ) الدولىي  والبنك: 

ي المائة 10 من أقل نسبة ▪
عد  ف 

ُ
 .الدين إدارة على جيدة قدرة وتعكس مستدامة النسبة ت

ي  20و 10 بير   نسبة ▪
 متوسط.  مالىي  ضغط إلى حيث تشتر مراقبة،  تتطلب المائة قد ف 

ي المائة  20  تتجاوز   نسبة ▪
ا يؤثر سلب  مما   الجاري  الإنفاق  على  كبتر   ضغط  إلى  وتشتر   تت  مرتفعةتع  ف 

التنمية،   ي 
ف  والاستثمار  الأساسية  الخدمات  الجارية مما  على  الموارد  من  ا  ً جزءًا كبتر أن  ي 

يعب 

 على القطاعات الحيوية. يُستخدم لسداد الديون، ما يضغط 
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ي الدول العربية المق 
ي لبنان ضة،  تر تشتر الاحصاءات إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الانفاق الجاري ف 

فق 

ي المائة من الانفاق الجاري منذ عام    100من    أكتر ارتفعت النسبة الى  
ي 2019ف 

، بسبب الازمة المالية البر

ي  2019واجها لبنان منذ عام  
ي المائة من الانفاق الجاري   47.1ارتفع خدمة الدين الى نحو    مصر فقد . أما ف 

ف 

المعيارية،  2023عام   القيمة  تفوق  وهي  الجاري.  واجهت  كما  ،  الانفاق  على  ة  ي  أما  مصر ضغوط كبتر
ف 

ي المائة   33.1صل إلى نحو تل 2018نقطة مئوية عام  17.0نسبة خدمة الدين بنحو   تقفز  ، فقد الاردن
ف 

 (. 2رقم ) . جدول2023عام 

 

ي الموحد،  المصدر:   . 2024معد الدراسة استنادا على بيانات التقرير الاقتصادي العرئ 

ي حزمة من الإجراءات الموجهة نحو القطاعات الأساسية، بهدف  
اتجهت عدد من الدول العربية إلى تبب 

ي نسبة خدمة الدين العام إلى الإنفاق الجاريمواجهة  
لحد من وا  التحديات الناجمة عن الارتفاع المستمر ف 

: الضغوط المالية وتحسير  كفاءة استخدام الموارد العامة  ، وهي على النحو التالىي

ي   : مصر 
ي   ملحوظ  ارتفاع  شهدت،  2022  عام  ف 

ي المائة    29  حدود   تجاوز   حيث  الدين،  خدمة  ف 
 إجمالىي   من ف 

ي   التوسع   نتيجة  وذلك  ، العامة  الحكومية  الإيرادات
اض  ف  ي   الاقتر ي   الجنيه   تعويم  قرار   بعد   الخارج 

  عام   ف 

  مثل  الحيوية  قطاعات ال   على   الإنفاق  وتراجع   التضخم   معدلات   تصاعد إلى    الوضع  هذا   أسهم  وقد .  2016

ي   .الفوائد  سداد   لصالح  والصحة  التعليم 
 سندات   إصدار   على  الحكومة  أقدمت  التحديات،  هذه  مواجهة  ف 

 اتخذت  كما .  القصتر   المدى  على  المالىي   الضغط  وتخفيف  الاستحقاق  آجال  توزي    ع  بهدف  ودولية  محلية

يبية  القاعدة  لتوسيع  خطوات امنوذلك    التحصيل،  كفاءة  وتحسير    الصر  ي   خفض  مع  بالتر    للدعم   تدريج 

 مع   بالتعاون  اقتصادي  إصلاح  حزم  مصر   نفذت  ذلك،  على  علاوة  .الغذائية  السلع  وبعض  الطاقة  على

،  النقد  صندوق ي  تمثلت  الدولىي
 . 2022و  ،2020و ،2016  أعوام خلال نفذت رئيسية برامج ف 

ي   الداخلىي   العام  الدين  بلغ  : الأردن ي المائة    100  من  أكتر   والخارج 
،  المحلىي   الناتج  منف   دفع   ا مم  الإجمالىي

ي   الإجراءات  هذه  جاءت  قد ل.  الإيرادات  وتعزيز   العام  الإنفاق   لضبط  إجراءات  اتخاذ   إلى  الحكومة
 ظل   ف 

الو   الدعم   تقليص  عن   ناجمة  داخلية  ضغوط  العامة   الإيرادات  على  عكسي   ر أث  قتصاديلاا  نمو ضعف 

  ( %( : خدمة الدين إلى الانفاق الجاري ) 2جدول رقم )
الدول العربية  

ضة   المقتر
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 33.1 24.4 21.6 20.5 22.9 17.0 الأردن 

 26.3 20.9 29.9 24.4 31.9 22.6 تونس 

 0.4 0.4 0.8 0.7 0.6 0.6 الجزائ      ر 

 32.9 27.0 26.0 26.3 25.4 22.8 جيبوت     ي 

 4.8 0.9 1.8 1.9 3.0 3.3 الس     ودان

 1.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5 عُم         ان 

 م         ر 
ُ
 7.2 6.2 5.9 6.6 6.4 4.0 الق

 252.9 268.5 395.2 136.3 33.8 27.5 لبن          ان 

 47.1 26.9 22.4 20.7 17.7 17.9 مص         ر 

 5.8 9.9 15.9 16.4 11.6 11.9 المغ      رب 

 20.2 20.6 14.2 29.8 38.9 39.9 موريتان  ي  ا 

 4.5 2.9 3.9 3.1 2.2 0.3 اليم          ن 
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ة  نسبة  الدين  خدمة، وشكلت  للدولة   التوسع   على  الحكومة  قدرة  د قي  مما   الجارية،  العامة  الموازنة  من  كبتر

ي 
ذتعليه  و .  الاجتماعي   الإنفاق  ف 

ّ
يبية  إصلاحات  الحكومة   نف   الدعم   كتقليصالمحلية،    الإيرادات  لزيادة  ض 

 نالاجراءات إلى تحسن    هذه   ساهمت  .المانحة   الدول  مع  بالتعاون  ديونها   من  جزء   جدولة  وأعادت   ،جزئيا 

ي  ي   نسب 
،  المحلىي   الناتج  إلى  الدين  نسبة   ف   رئيسا   يا تحد  يشكل  يزال  لا   الدين  خدمة  عبء   أن  إلا   الإجمالىي

 .والتعليم   الصحة لقطاعي  الموارد  بتخصيص يتعلق  فيما  خصوصًا 

ي المائة    20  الدين  خدمة  تجاوزت  ،2018  عام  منذ   : تونس
ي   الجاري  الإنفاق  إجمالىي   منف 

  ضغوط   ظل  ف 

ايدة ي   وتراجع  والتعليم   الصحة  قطاعي   على  متر 
ات   ف  ية  التنمية  مؤشر  الحكومة   تبنتوقد  .  لتونس  البشر

، و ا  العجز   من  لحد للمحاولة من ا  الطاقة  دعم  تقليص   شملت   محدودة   تقشفية  إجراءات ذلك   أنعكسلمالىي

ي   سيما   لا   الأساسية  الخدمات  جودة  على  سلبا 
ر   حيث  الريفية،  المناطق   ف    والصحة  التعليم  قطاعا   تصر 

 خاص.  بشكل

المالية  : لبنان ي   حاد   وتدهور   الوطنية   العملة  ضف  سعر   انهيار   إلى   أدت الازمة 
  قبل.  العامة  الخدمات  ف 

ه  لاحقا   لبنان  أعلن  أن  إلى  ،العامة  الإيرادات  نصف  نحو   تستهلك  الدين  خدمة  كانت  الأزمة،  سداد   عن  تعتر

ي   الأولى  للمرة  السيادية   ديونه
ي   .تاريخه  ف 

 إجراء   إلى  الحكومة  اضطرت  خارجية  تمويل  مصادر   غياب  ظل  ف 

ي   حادة  تخفيضات 
ي   بما   العام  الإنفاق   ف 

  انخفض   فقد .  والتعليم  الصحة  لقطاعي   المخصصات  تقليص  ذلك   ف 

ي المائة    40  تفوق  بنسبة  الصجي   القطاع  تمويل
ذلك ك  ملحوظ،  بشكل   الرسمي   التعليم   جودة  وتراجعت ف 

ي  الاستثماراتتراجعت 
 . بشكل كبتر  العامة التحتية البنية ف 

ي الدول العربية  3.1
 
 نصيب الفرد من الدين وخدمة الدين ف

ات  من  العام  الدين  من  الفرد   نصيب  تت  يُع ي   المهمة  المالية  المؤشر
  المديونية  عبء   مدى  لقياس  تستخدم  البر

، حيث  السكان   عدد   على  العام  الدين  إجمالىي   قسمة  خلال  من  المؤشر   هذا   احتساب  ويتم.  المواطنير    على

ي   المحتملة  المالية  الأعباء   زيادة  على  ارتفاعه يشتر  
   الأفراد   يتحملها   قد   البر

 
 رفع  خلال  من  سواء   مستقبل

ائب ي خاصة  العام الإنفاق تقليص أو  الصر 
 .الاجتماعية الخدمات مجالات   ف 

ي 
  لكل   العام  الإنفاق  من  ا سنوي  صصخي  ما   مقدار   إلى  الدين  خدمة  من  الفرد   نصيب  يشتر   ذاته،  السياق  ف 

  ،الافراد   بير    العدالة  منظور   من  قلق  مصدر   المؤشر   هذا   ارتفاع  تت  ويع.  الدين  وأقساط   فوائد   لسداد   مواطن

ي خاصة    الحالية  الديون  تبعات  الافراد   تتحمل  حيث
 تنموية   مشاري    ع  إلى  الديون  تلك  توجيه  عدم  حال   ف 

ي   هماست
  مستويات  زيادةؤدي إلى  ي  قد   الفرد   ونصيب  العام  الدين  تفاقم  أن  كما   .والنمو  الإنتاجية  تحسير    ف 

ي   العام  والرأي  المستثمرين  ثقة  على  سلبًا   يؤثر مما    اللامساواة،
 المعتمدة  الاقتصادية  السياسات  فعالية  ف 

 
 
ي  تسببه إمكانية عن فضل

ائية والقدرة الوطنية العملة على إضافية ضغوط  ف   . للمواطنير   الشر

ي لبنان إلى    العام  تجاوز نصيب الفرد من الدينلقد  
ي عام    ألف   10كتر من  أ ف 

 وهو مؤشر   2023دولار للفرد ف 

ي   فرد   كل  على  نظريا   المقسم  العام  الدين  يعكس الرقم مقدار حيث  ،  تر اقتصادي خط 
أن كما  المجتمع،    ف 

ي   يستخدم  لم  الدين  حجم
ي مشاري    ع  ف 

ي الاردن دخل.    تدر   استثمارية  أو   تنموية  الاصل ف 
ي حير  ارتفع ف 

ف 

ي عام    3483و    3875وتونس إلى نحو   
.    2023دولار أمريكي ف  سجل نصيب الفرد من الدين كما  على التوالىي
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ي المغرب  
. أما فيما يتعلق بنصيب الفرد    2023دولار أمريكي عام    1598و    1898  ومصر حوالىي ف  على التوالىي

ي ت
، الدين  للفوائد وسداد أصل  ا دفع سنويمن خدمة الدين والذي يشتر إلى نصيب المواطن من الأموال البر

ي لبنان حوالىي  
ي الاردن وتونس من    . دولار أمريكي   1249فقد بلغ ف 

ي حير  ارتفع ف 
دولار أمريكي   246و    273ف 

ي مصر بلغ نصيب الفرد من   2023دولار أمريكي عام    319.2و    375.1إلى نحو    2022عام  
. وف  على التوالىي

 (. 3، جدول ) 2023دولار أمريكي عام   276خدمة الدين حوالىي 

ي بعض الدول العربية العام  الدين نصيب الفرد من ( : 3جدول رقم )
 
(ف  )دولار أمريكي

  2019 2020 2021 2022 2023 

 3,875 3,648 3,777 3,520 3,174 الأردن 

 3,483 3,474 3,657 3,591 3,456 تون        س 

 157 156 164 117 126 الجزائ      ر 

 3,345 3,129 3,203 2,933 2,615 جيبوت     ي 

 470 949 979 1,323 1,189 الس      ودان 

م         ر 
ُ
 448 433 428 378 342 الق

 12,383 12,219 11,961 12,162 12,780 لبن         ان 

 1,598 1,574 1,431 1,317 1,162 مص         ر 

 1,898 1,798 1,824 1,846 1,553 المغ      رب 

 934 1,049 1,127 1,378 1,227 موريتان ي  ا 

 223 231 244 235 238 اليم        ن 

ي الموحد، الفصل التاسع والملحق )  المصدر:   (. 8/ 2معد الدراسة استنادا على التقرير الاقتصادي العرئ 

ي الدول العربيةالمتوقعة الاقتصادية الأثر  4.1
 
 لارتفاع خدمة الدين على القطاعات التنموية ف

 

ي    يعتت  
لاقتصادات العربية خلال  لبعض اأحد السمات البارزة    من  خدمة الدين العامالارتفاع المستمر ف 

، اض    ةمدفوع  وذلك  العقد الأختر والنفقات الجارية.   العجز المالىي تمويل    الهادفة إلىبزيادة مستويات الاقتر
ة على قدرة الدول العربية على متخصيص الموارد العامة،     أنماط تر تغوقد أدى هذا إلى   ما انعكس مباشر

ي القطاعات التنموية  
ايدة من   خدمة الدينلقد أصبحت  .  الاساسيةالاستثمار ف  تستحوذ على نسبة متر 

ي تحديد وقد أدى ذلك  الموازنات العامة،  
ي  إمكانيحول    الدول  ف 

توسيع نطاق الخدمات الأساسية تها ف 
امج الاقتصادية والاجتماعيةكما قيدت أيضا  تحسير  جودتها،  و  بالنسبة   ذات الأولوية  الاصلاحية  تنفيذ الت 

 .للدول 

ي  االضغط الناجم عن خدمة الدين إلى  أدى    قد ل
، حيث  بعض الدول العربيةنكماش الإنفاق الاجتماعي ف 

 تأجيل برامج تحسير  الخدماتكذلك  لصحة والتعليم، و ات لقطاعي اتم تقليص الاعتمادات المخصص
  ، ي القطاع الصجي والتعليمي

ة    مما ساهموتجميد التعيينات الجديدة ف  ات بدرجة كبتر ي تراجع المؤشر
ف 

ائح الاجتماعية. كما أدت القيود   المرتبطة بجودة الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع الفجوات بير  الشر
ي ذلك شبكات الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات 

المالية إلى تباطؤ تطوير البنية التحتية الأساسية، بما ف 
، و  ي   توسيع ذلك  أعاق  بالتالىي  المياه والصرف الصجي

فرص الاستثمار الخاص وأضعف تنافسية   الدول ف 
 .الاقتصادات المحلية

ي 
،  ف  ة  يعتت  ذلك   القطاع الزراعي ي    ةأساسيركتر 

ي العديد من الدول العربية،الزراعي  للأمن الغذائ 
حيث    ف 

كذلك و   ،الزراعي والانفاق على القطاع  انخفاض حجم الدعم  من خلال  أثر خدمة الدين بصورة  تكشف  
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ي  
ي مشاري    ع الري والمكننة والتخزين، مما  و   تقليص برامج الإرشاد والتعاونيات ف 

أدى تراجع الاستثمارات ف 
اجع لم يقتصر على  . هذا التر ي

إلى تدهور الإنتاجية الزراعية واتساع الفجوة بير  الإنتاج والاستهلاك الغذائ 
ي ارتفاع كلفة الغذاء على الأش، وزيادة اعتماد الدول على الواردات أيضا  الإنتاج المحلىي فحسب، بل  

ف 
ي أكتر  جعلوالذي بدوره الغذائية،  ي العرئ 

 .وتقلبات الأسعار أمام الصدمات ضعفا الأمن الغذائ 

ي ذات السياق 
ي ضعف قدرة الحكومات على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ،  ف 

يظهر أثر خدمة الدين ف 
امج الموجهة للأش   ي ذلك تحويلات الدعم النقدي والمساعدات الغذائية والت 

.  ذات الدخل المحدود بما ف 

ي ظل ارتفاع خدمة الدينحيث تضطر الدول  
امج أو إعادة توجيهها،    ف  ما يؤدي مإلى تقليص نطاق هذه الت 
ي اصة  اللامساواة بير  الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، خ  ارتفاعو   إلى اتساع دائرة الفقر 

الدول البر
ة تعتمد   .على الواردات الغذائية والمدخلات المستوردةبدرجة كبتر

ي البحوث والابتكار والتنمية  إلى  الضغوط الناتجة عن عبء الدين    لقد ساهمت
إضعاف الاستثمار العام ف 

العربية على تبنيمن  قلل  وهذا بدوره    ،لتقنية الحديثةا ي القطاعات   ها قدرة الدول 
تقنيات أكتر كفاءة ف 

وزيادة   الأعمال  وريادة  بيئة  تراجعإضافة إلى ذلك،  تنفيذ إصلاحات مؤسسية واسعة النطاق.  و الإنتاجية،  
الاقتصادي، النشاط  ممارسة  ة    كلفة  بدرجة كبتر ي مما ساهم 

اراجع  ت  ف  ،  بيئة  المباشر ي  الأجنب  لاستثمار 
 .وبالتالىي تباطؤ النمو الاقتصادي

المستوى  أما   ،  الاقتصاد  على  الدينفإن  الكلىي ي    ساهم  ارتفاع خدمة 
أمام   تراجعف  العربية  الاقتصادات 

الطوارئ، مثل   حيث،  الخارجية  الصدمات لحالات  الاستجابة  أقل قدرة على  العامة  الموازنات  تصبح 
الصحية الأزمات  أو  والطاقة  الغذاء  أسعار  أو صدمات  المناخية  المحدود  العالمية  الكوارث  فالهامش   .

ما يؤدي إلى مالة للتخفيف من آثار الأزمات،  عمن اتخاذ إجراءات شيعة وف  دولللتدخل المالىي يمنع ال
 .تفاقم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصتر وزيادة فجوات التنمية على المدى الطويل

، بل يتحول إلى    يإن مجموع هذه الآثار يكشف أن ارتفاع خدمة الدين لا يقتصر على كونه تحد  د تح مالىي
ي تحقيق أهداف   يؤدي إلى تقويض   وهذا بدورهعلى مستوى الدول،    تنموي شامل

جهود الدول العربية ف 
ي والبنية التحتية  ذلك  يحد  وبالتالىي  التنمية المستدامة،   ي رأس المال البشر

من قدراتها على الاستثمار ف 
ي تشكل أساس النمو الاقتصادي المستدام. تعزيز و 

  القطاعات الإنتاجية البر

ي والنمو الاقتصادي ودور  قنوات انتقال عبء خدمة الدين إلى تركيبة الواردات 5.1
والأمن الغذائ 

 ةمؤسسات التمويل الإنمائي

ي الدول  التجربةأطهرت  
ه  الدين العام  خاصة    العربية أن عبء خدمة الدين العام  ف  ي لا يقتصر تأثتر الخارج 

ي تركيبة الوارداتفقط  
، بل يمتد ليؤثر ف  ات الاستقرار المالىي الكلىي

ي الزراعي   على مؤشر
ومسار    والأمن الغذائ 

ي  ستعرض  ن  وبناء على ذلك،.  النمو الاقتصادي
 الحلقات المتداخلة   لربطمفاهيمي  الطار  الإ   هذا الجزء ف 

الاقتصادي  ومجالات   للإنماء  ي  العرئ  الصندوق  مقدمتها  ي 
وف   ، ي

الإنمائ  التمويل  مؤسسات  تدخل 
، بما يساعد على   ي وضع  والاجتماعي

تصور خيارات عملية لتخفيف أثر أعباء خدمة الدين على الأمن الغذائ 
ِضة

ي الدول العربية المقتر
 .والنمو ف 

ي  .1  المالىي والحي   الخارج 
 القناة الأولى: من عبء خدمة الدين إلى الحي  

الدين   خدمة  ارتفاع  أن  من  المفاهيمي  الإطار  والاقساطينطلق  الفوائد  على  يشمل  ي    والذي 
ف  يضغط 

 :مستويير  رئيسير  

I.  المالىي 
    (Fiscal Space)  الحتر 

من   ايد  متر  جزء  اقتطاع  ي 
يعب  الحكومية  الإيرادات  إلى  أو  الجاري  الإنفاق  إلى  الدين  خدمة  ارتفاع 

،  ص  هذا الاقتطاع يزاحم مخ  إن، حيث  الموازنة لتسديد الديون صات الإنفاق التنموي والاجتماعي
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الغذائي  وخاصة التحتية  والبنية  الزراعة  على  و الإنفاق  وشبكات  ة،  والتعليم  الصحة  على  الإنفاق 
ف بتأثتر الإزاحة السلبيةإلى  ذلك  وبالتالىي يؤدي    .الحماية الاجتماعية  (Crowding-Out) ما يُعر 

 .للإنفاق على القطاعات الإنتاجية والاجتماعية

II.   ي الحتر    (External Space)  الخارج 

ي الدول ذات الديون الخارجية المرتفعة، ت ▪
وهذا بدوره د خدمة الدين بالعملات الأجنبية،  سدف 

ان المدفوعاتة و الاحتياطيات الدولي على طيخلق ضغ  .متر 

، تضطر الدول إلى ▪ ي   (Import Compression)الواردات ضغط  عند ضيق الحتر  الخارج 

 .إعادة ترتيب أولويات الواردات بير  الغذاء والطاقة والسلع الرأسمالية، والسلع الوسيطة ▪

ي إلى تركيبة الواردات . 2  المالىي والخارج 
 القناة الثانية: من الحي  

ة على تركيبة الواردات، عت  مسارين رئيسير    :وبما بشمل تنعكس القيود المالية والخارجية مباشر

 :ضغط فاتورة الواردات الغذائية والزراعية .1

ي حالة ارتفاع خدمة الدين ونقص العملات الأجنبية، تميل الحكومات إلى ▪
تقليص بعض    ف 

الزراعي  الإنتاج  مدخلات  دعم  أو  الغذاء  دعم  اد  و   .مخصصات  استتر تخفيض  أو  تأجيل 
 .معداتوال محسنةالبذور وال سمدةمثل الأ  مدخلات الإنتاج الزراعي 

القمح   ▪ الأساسية مثل  الغذائية  السلع   ع تنو   ولكن على حساب  ،والأرز قد تستمر واردات 
اد سلع ذات قيمة غذائية أعلى وكلفة أكت  ، السلة الغذائية   .أو استتر

الاستثمار .2 وريات على حساب  الصر  نحو  الواردات  هيكلة  تبعي  :إعادة  ما  توجيه  الحتر   قر اد  من   
ي إلى  :الخارج 

 .الغذاء والطاقة والدواء  ▪

 .بنية تحتية إنتاجيةوال  معداتوال لاتمثل الآ الواردات الرأسماليةعلى حساب  ▪

الواردات  يضعف   ▪ تركيب  ي 
ف  الإنتاجية على  التحول  الطاقة  زيادة  الاقتصاد على  قدرة 

اد الغذاء مرتفعًا على المدى المتوسطبوبالتالىي ي، المحلية ي الاعتماد على استتر
 .قر

ي   الثالثة: تركيبةالقناة   .3
 الواردات إلى الأمن الغذائ 

ي الأربعة التوفر 
الاستقرار، يمكن تلخيص أثر عبء الدين و   الاستفادةو   الوصولو   وفق أبعاد الأمن الغذائ 

 :التالية النقاطعت  

   توفر الغذاء  .1

إلى ▪ يؤدي  الزراعي  الإنتاج  مدخلات  أو  الغذائية  الواردات  المتاحة    ضغط  الكميات  ي 
ف  نقص 

ي الأجل المتوسط ، و ا محلي
 .تراجع الإنتاج الزراعي المحلىي ف 

ارتفاع كلفة الواردات بسبب تدهور سعر الصرف أو ارتفاع المخاطر السيادية يزيد من كلفة   ▪
د  .الغذاء المستور 
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   الوصول إلى الغذاء  .2

ة تحت ضغط خدمة  ▪ ائب غتر المباشر ، ورفع الدعم، وزيادة الصر  تقلص الإنفاق الاجتماعي
ة على الدين يؤثر  ائية للأش، خصوصًا ذوي الدخل المحدود  مباشر  .القدرة الشر

ي ▪ والمحلىي  المستورد  الغذاء  أسعار  نقص  ز ارتفاع  معدلات  ومن  ي 
الغذائ  الفقر  من  يد 

 .التغذية

  الاستفادة من الغذاء  .3

وبالتالىي    الضغط على الإنفاق الصجي وشبكات المياه والصرف الصجي المرتبط بضغط المديونية
الصحية  علىذلك    ينعكس الرعاية  و جودة  بسوء و   ء الغذا سلامة  ،  المرتبطة  الأمراض  انتشار 
 .التغذية

  الاستقرار  .4

 المالىي الضيق تكون أقل قدرة على
امتصاص الصدمات    الاقتصادات ذات الدين المرتفع والحتر 

ي أسعار الغذاء والطاقة
ي ، و العالمية ف 

اتيجيات استباقية للأمن الغذائ    .توفتر مخزونات كافية واستر
ي مستويات الأسعار ومعدلات نقص التغذية خلال الأزماتإضافة إلى 

 .تقلب أعلى ف 

ي و    .4
 حلقات التغذية  والمتضمنة على  النمو الاقتصادي القناة الرابعة: الأمن الغذائ 

ي  
ي تراجع  يولد ضعف الأمن الغذائ 

على خفض عبء الدول  النمو الاقتصادي، ومن ثم قدرة  سلبيا ف 
 :الدين

ي  ▪ ي رأس المال البشر
 .انخفاض الإنتاجية نتيجة سوء التغذية ونقص الاستثمار ف 

 .ما يحد من الطلب الكلىي والاستقرار الاجتماعي م  عدم المساواةاتساع الفقر و  ▪

 وبما يشمل:  دعموال  أجور والمتمثلة ب الضغط الاجتماعي لزيادة الإنفاق الجاري ▪

 .ص المساحة المتاحة للاستثمار العامي قلت .1

اض، وبالتالىي استمرار حلقة الدين دفع مزيد  .2  .النمو المنخفض من الاقتر

ي المقابل، يمكن تحقيق  
اض نحو مشاري    ع تعزز الإنتاج   العمل على  إيجابية إذا تم  نقطةف  توجيه الاقتر

الزراعية التحتية  ي والبنية 
العام وإدارة الدينو   .الغذائ  توسيع الحتر   إضافة إلى    تحسن كفاءة الإنفاق 

يبية وتحسير  كفاءة الموازنة  .المالىي عت  إصلاحات ض 

ي كسر الحلقة السلبية  ةدور مؤسسات التمويل الإنمائي  .5
 
 ف

ي 
، على    ف  ي ، وخاصة الصندوق العرئ  ي

هذا الإطار، تظهر أدوار حاسمة لمؤسسات التمويل الإنمائ 
ابطير  

 :مستويير  متر

 المالىي  .1
 :تخفيف عبء خدمة الدين وتعزيز الحتر 

بما  ▪ مناسبة،  ات سماح  بفوائد منخفضة وفتر الأجل  ي   تقديم قروض ميشة طويلة 
ف  يساهم 

 .خفض متوسط كلفة خدمة الدينو   ل الاعتماد على التمويل التجاري مرتفع الكلفةيقلت

ي التفاوض  (Refinancing) إعادة هيكلة أو إعادة تمويل ▪
امات، أو دعم الدول ف  بعض الالتر 

كاء آخرين  .حول ترتيبات تخفيف عبء الدين مع شر
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ي ذلك ▪
رفع وكذلك    .تحسير  هيكل آجال الاستحقاق  دعم إصلاحات إدارة الدين العام، بما ف 

اتيجيات متوسطة الأجل لإدارته، و شفافية الدين  .بناء استر

ي وتركيبة الواردات .2
 :توجيه التمويل إلى القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائ 

▪   ، ي
والأراض  المياه  إنتاجية  وتحسير   الزراعي  الإنتاج  رفع  مشاري    ع  يقلل  م دعم  الاعتماد  ما 

ي   .على واردات الحبوب والمنتجات الغذائية الأساسية التدريج 

الغذائية   ▪ القيمة  لسلاسل  التحتية  البنية  تتضمن  تمويل  ي 
،  و   والنقل  التخزينوالبر التجهتر 

يد بما و  ي خل يشم التت 
 المضافة. القيمة وتعزيز  فض الهدر الغذائ 

ي مشاري    ع الأمن على  ويشملدعم برامج التمويل المبتكر  ▪
مبادلة جزء من الدين بالاستثمار ف 

المستدامة الزراعة  أو  ي 
و الغذائ  الزراعة ،  تستهدف  واجتماعية  اء  خصر  تمويل  أدوات 

ي 
 .المستدامة والأمن الغذائ 

الدول على ▪ تساعد  فنية  مساعدات  والأمن   تقديم  الدين  لإدارة  متكاملة  تصميم سياسات 
ي 
و الغذائ  الاجتماعية،  والحماية  الغذاء  دعم  استهداف  معلومات  و   تحسير   أنظمة  تطوير 

ي 
 . مبكرة عن مخاطر الأمن الغذائ 

 

ي   .2
 وانعكاساته على الدول العربية الزراعي الامن الغذائ 

ي 
ات  ظل  ف  من  واجهت    ،المتسارعة  والسياسية  الاقتصاديةسواء    التغتر  تحديات   العربية  الدول العديد 

ايدة ي   متر 
ي   الأمن  تحقيق  ف 

ي .  الغذائ 
ي   ويأئر

 أحد   يمثل  الذي  العام  الدين  عبء   تنامي   التحديات  هذه  مقدمة  ف 

اض  أن  من  الرغم   وعلى.  الحكومية   الموازنات   على  الضغوط  أبرز    فعالة   تمويلية  أداة  لكيش  أن  يمكن  الاقتر

ي   بما   التنموية،  الاحتياجات  لتغطية
،  الإمداد   سلاسل  وتحسير    الزراعي   الإنتاج  دعم  ذلك  ف  ي

 ن الا أ   الغذائ 

ي   المنضبط   غتر   التوسع 
ي خاصة    الدين  ف 

وط   ظل  ف    إلى   يؤدي  قد   اقتصادية  تقلبات  أو   قاسية  تمويل   شر

 .الغذاء   ومنها  الحيوية  الاجتماعية القطاعات على الإنفاق  تقليص

ي تعتمد بشكل كبتر على الواردات الغذائية لتلبية  كما  
ي الدول العربية البر

ز هذه الإشكالية بشكل خاص ف  تت 

الدوليةماحتياجاتها الاستهلاكية،   ي الأسواق 
لتقلبات الأسعار ف  يقيد قدرتها على وقد    ما يجعلها عرضة 

المقابل،   ي 
ف  الخارجية.  الصدمات  مواجهة  ي 

ف  الغذائية تجد  المناورة  الاحتياطيات  ذات  الدول  بعض 

ي مواجهة مزدوجة لخدمة الدين من جهة وتوفتر الغذاء من جهة 
 المالىي الضيق نفسها ف 

المحدودة والحتر 

.  من يضعف . وبالتالىي أخرى  قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

اته على ذوي الدخل المحدود،   ي ليشمل البُعد المالىي وتأثتر
يتجاوز فهم العلاقة بير  الدين العام والأمن الغذائ 

، فإن الدين العام يمكن أن وهم   ي دعم الغذاء أو ارتفاع أسعاره. وبالتالىي
ة بأي تقليص ف  الذين يتأثرون مباشر

ي تمويل مشاري    ع إنتاجية وموجهة بشكل فعّال، لكنه قد   ةيكون أدا
خدم ف 

ُ
ي إذا ما است

لتعزيز الأمن الغذائ 

البنيوية   العوائق  أهم  أحد  نفسه  الوقت  ي 
ف  ادارته  يشكل  عند  تقليص  للدول خاصة  إلى  ي 

تفض  بطريقة 

، أو وبالتالىي  الاستثمارات الحيوية.   ي
ي الدول العربية قد يكون أداة لتحقيق الأمن الغذائ 

فإن الدين العام ف 

ل أحد أبرز معوق
ّ
 .اتهقد يشك
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ي   عقد   الذي  للأغذية  العالمي   القمة  للمؤتمر   وفقا 
ي   الأمن  رفعي  ،1996  عام  ف 

 الذي   الوضع"  بأنه  الغذائ 

ي   الأفراد   جميع  فيه  يكون
ي   غذاء   على  والاقتصادي  المادي  الحصول  على  قادرينو   الأوقات  جميع  ف 

 وآمن  كاف 

ي ومغ الامم  اعتمدت لقد .  " وصحية نشطة  حياة أجل  من الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية احتياجاتهم ذ يلب 

و    السياسات   لمفاهيم  كأساس التعريف  هذا  (FAO) المتحدة  للأمم  والزراعة  الأغذية  منظمةالمتحدة 

ي  الغذائية
ي  الأمن يقوم حيث الدول، مختلف ف 

ابطة أبعاد  أربعة  على الغذائ   : وبما يشمل :متر

ي   الأمن  من   العرض  جانب  البعد   هذا   يعكس  ،(Availability) ذاء  الغ  . توفر 1
ي   ويتمثل   الغذائ 

  كميات   ف 

، الإنتاج خلال من المتاحة  الغذاء  ي  والمخزونات، المحلىي
 .  التجارية الواردات  وصاف 

ائية  القدرة  على  الغذاء   إلى  الوصول  يعتمد   ،(Access) الغذاء   إلى  الوصول  .2 الدخل  ،الشر  ، ومستوى 

الأسواق الدول   الاقتصادي   والتفاوت  الفقر   فيعتت    لهذا،.  والأسعار   ،واستقرار   الأسعار   وتقلبات  بير  

ي  حاسمة  عوامل
 .الغذاء  إلى الوصول على الأفراد  قدرة تحديد  ف 

 العناض   من  البيولوجية  الاستفادة  على  الجسم  قدرة  مدىوهو    ،(Utilization) الغذاء   من  الاستفادة  .3

ي   المتوفرة  الغذائية
  ممارسات و   الصحية  الرعاية  جودة  مثل  عوامل  على  ذلك  الطعام، حيث يتوقف  ف 

، النظام  تنوعو  الطعام إعداد  نظافةو  التغذية ي
 .  الأشة داخل للغذاء   العادل لتوزي    عإضافة إلى ا الغذائ 

4 .  ( ،  الوقت  بمرور   منه  والاستفادة  إليه   والوصول  الغذاء  توفر   استمرار   إلى  يشتر   ،(Stabilityالاستقرار 

ي    الصمود   على  الدول  قدرةو 
والبر والخارجية  الداخلية  والازمات  وط  أحد التحديات    الأساسية   الشر

ي   الأمن لتحقيق
 . المستدام الغذائ 

ي ظل عبء الدين العاممؤشر  ▪
 
ي الدول العربية ف

 
 سوء التغذية ف

ة ) ي عدد من الدول العربية  2024–2020تعكس بيانات معدل انتشار سوء التغذية خلال الفتر
ي تباين  ( ف 

ف 

ي بعض الدول،  
ي مستويات سوء التغذية ف 

، حيث يشتر الاتجاه العام إلى تزايد ف  ي
مقابل ذلك الأداء الغذائ 

ي دول أخرى
ي ف  على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية  الدول  يعكس تفاوت القدرة  و   يقابله تحسن نسب 

ي سياق تصاعد أعباء خدمة الدين العام
 .والمالية خاصة ف 

 ( : مؤشر معدل انتشار نقص التغذية )نسبة مئوية( )متوسط ثلاث سنوات( 4جدول ) 
    

 2022-2024 2021-2023 2022-2020 الدول

 9.4 8.8 7.9 مصر  

 14.3 15.1 15.4 الاردن

 8.7 9.8 10.4 لبنان

 8.7 8.6 7.8 موريتانيا

 7.0 6.9 6.5 المغرب

 3.0 3.2 3.1 تونس 

 12.7 13.7 13.7 البلدان ذات الدخل المتوسط الأدئ  

 . ي
     المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، قاعدة بيانات الامن الغذائ 
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ي المائة  7.9، ارتفع المعدل من  مصر
ة ) متوسط  عن    ف  ي المائة لمتوسط   9.4  نحو   ( إلى2022–2020الفتر

ف 

ة ي )  الفتر
ي  م(،  2024–2022ف 

ات الأمن الغذائ  ي مؤشر
استمرار برامج من  رغم  على الما يدل على تراجع ف 

الموجه  الإنفاق  العامة وخفض  الموازنة  الضغوط على  ايد  بتر  ربطه  يمكن  ما  وهو  الاجتماعية،  الحماية 

 .للغذاء والإنتاج الزراعي بسبب عبء الدين المتصاعد

ي المائة  15  نحو  المعدل مرتفعًا نسبيا بمتوسط تجاوز يعتت  ، الأردن
ة )عن ف    ( 2022-2020متوسط الفتر

إلىو  طفيف  المائة    14.3  نحو   تحسن  ي 
ةعن  ف  الفتر استمرار  (2024-2022)  متوسط  يعكس  وهو   ،

  ، ي القطاع الزراعي
امات  خاصة  التحديات التمويلية وضعف الاستثمار ف  ي ظل التر 

ة لتغطية المالية  الف  كبتر

 .خدمة الدين

من    ا تحسن  ، سجللبنان لنفس    10.4ملموسا  المائة  ي 
ة  ف  المائة   8.7  نحو   إلىالفتر ي 

ة   ف  الفتر لمتوسط 

بالرغم من أزمتها الاقتصادية. إلا أن استدامة هذا التحسن تبقر مرهونة بتحقيق استقرار ( 2022-2024)

 .مالىي وهيكلىي طويل الأمد

عكسي   أظهرت ،  المغربو  موريتانيا الفتر   اتجاه  خلال   
 
قليل التغذية  سوء  معدل  ارتفع  )إذ  - 2021تير  

،    على الرغم من  (2024-2022( و )2023 ي
ي برامج الأمن الغذائ 

ما يشتر إلى محدودية الحتر   مالتوسع ف 

امات الخارجية ي ظل ارتفاع الالتر 
 .المالىي المتاح لتمويل الغذاء ف 

التغذية، بمتوسط  تونس المائة  3.1، حافظت على مستويات منخفضة لمعدلات سوء  ي 
وقد ا،  بتقري  ف 

ي تونس  عالية السياسات الاجتماعيةانعكس ذلك على ف
راع التوازن بير  يإذا لم    تراجع  قد تواجه، لكنها  ف 

 .الاستقرار المالىي وتمويل الغذاء 

، فإن   ي بعض الدولوبالتالىي
التغذية ف  بشكل واضح مع ضيق الحتر     يتقاطع  العربية  تزايد معدلات سوء 

ات الاقتصاد الكلىي شتر إلى  مما يالمالىي الناتج عن أعباء خدمة الدين.  
 أن الدين العام لا يؤثر فقط على مؤشر

ا على قدرة الدول على تمويل احتياجاتها الغذائية الأساسيةفحسب
ً
ذوي خاصة للفئات  ، بل ينعكس أيض

ي يمثل أولوية الدخل المحدود.  
اتيجيات الأمن الغذائ  وعليه، فإن الربط بي   سياسات إدارة الدين واسير

ي المنطقة العربية 
 
اع القرار ف

ّ
 . عاجلة لصن

ضة و قيمة  .3 ي الدول العربية المقير
 
 اردات المنتجات الزراعية والحبوب ف

ضة على  العربية  الدول  تعتمد  اد   المقتر من   الأساسية  الغذائية  الاحتياجات   لتلبية  كبتر   بشكل  الحبوب  استتر

ي   أدى ذلك  مما   الزراعية  الواردات  فاتورة  ارتفاعالكبتر على    الاعتماد   هذا   أدى  وقد .  الاسواق العالمية
  توسيع  ف 

ي   العجز 
ان  ف  اض  إلى  الحاجة  ورفع  التجاري   المتر  ي   الاقتر ي   .الخارج 

 من  العام   الدين  خدمة  يستهلك  المقابل،  ف 

اي  حتر    قساطالاو   فوائد  انيات  من  د متر    سياسات  تمويل  على  الدول   هذه  قدرة  من  يحد   ما   الحكومية   المتر 

ي   الاستثمار   أو   الغذاء   دعم
ي   الوضع  هذا   يتسببوقد  .  المحلىي   الإنتاج  تعزيز   ف 

 ارتفاعو   مفرغة  حلقة  تكريس  ف 

اد  اض،  من  مزيد   إلى  بدوره  يؤديالذي    الاستتر الدول    قدرة  يضعف  مما   الدين  خدمة  ارتفاع  وبالتالىي   الاقتر

  .الاسواق الخارجية على الاعتماد  تقليص على

ي حير   
ي التحديات خاصة    حدة  تزداد ف 

  وتضطرب   الحبوب  أسعار   تتقلب  حيث  العالمية،  الأزمات  أوقات  ف 

ة.    واجتماعية  غذائية  لمخاطر   المرتفع  الدين  ذات  الدول  يعرض  ما وهو    الإمداد   سلاسل لكما  كبتر
ّ
 يشك

ضة  العربية  الدول  اعتماد   ارتفاع اد   على  المقتر اتيجيًا   تحديًا   الحبوب  استتر ،  للأمن  استر ي
ي   خاصة  الغذائ 

 ظل   ف 
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 السياسات   تمويل  على  الدول   هذه  قدرة  من   ويحد   المالية  الضغوط  من  يزيد   مما   العام،  الدين  أعباء   تصاعد 

 . ة المستدام والغذائية الزراعية

ي 
ي المائة    20.1  نحو   الزراعية  المنتجات  واردات  شكلت  ، 2023  عام  ف 

 العربية   الدول  واردات  إجمالىي   منف 

ِضة
المائة    29.6  حوالىي   وحدها   الحبوب  واردات  مثلت  فيما   العالمية،  الأسواق  من  المقتر ي 

 هذه   منف 

 حصة  بلغتفقد    كافة،   العربية  الدول   مستوى  علىأما    الثلث.   قرابة  يعادل  ما   أي  الزراعية،  الواردات

ي المائة    19.4  نحو   الزراعية  المنتجات
ي المائة    33.3  منها   الواردات  إجمالىي   من ف 

 حيث تعكس   للحبوب،ف 

اد   على  كبتر  ال  عتماد لا ا  الأرقام  هذه ي   خاصة  للغذاء   رئيسي   كمصدر   الحبوب   استتر
  الأوضاع  ذات   الدول  ف 

ط   وهذا   . الضعيفة  المالية
ّ
،  الأمن  فجوة  اتساع  واستمرار   المحلىي   الإنتاج  ضعف  على  الضوء   يسل ي

كما   الغذائ 

ورة  الواقع  هذا   يؤكد  ي   الاستثمار   تعزيز   إلى  ض 
ي   المحلىي   الإمداد   سلاسل  تطوير كذلك  و   الزراعة،   ف 

  وتبب 

ي   خصوصًا   الخارجية  الواردات  على  الاعتماد   من  للحد   فعالة  سياسات
  العالمية  الأسواق  تشهده   ما   ظل  ف 

ي  وارتفاع تقلبات من
 . الأسعار  ف 

 

 

 

 

 

 

 

 International Trade Centre (ITC), Trademapالمصدر : 

، القمر، من  كل   تتضمن*  ي
 واليمن  وتونس والمغرب،  وموريتانيا،  والسودان، والاردن، ومصر  وجيبوئر

ضة  تراجعت واردات الدول العربية     مادولار  مليار    13.7  نحو من الحبوب من الأسواق العالمية إلى  المقتر

ي المائة  6يعادل  
ي عام  من اجمالىي واردات هذه الدول    ف 

  يعادل  دولار وما مليار    16.6، مقارنة بنحو  2023ف 

ي المائة من اجمالىي واردات الدول    6.6
ي عام  ف 

ان يشتر  .  2022ف  ي متر 
ي ف  هذا الانخفاض إلى تحسن نسب 

مقارنة   2023عام    عوامل مثل انخفاض أسعار الحبوب عالميًا عدة  إلى    ذلك  يُعزى قد  تجارة الحبوب، و 

 خفاض الطلب نتيجة للظروف الاقتصادية.  انكذلك و ، 2022بعام 

الرغم من   فاتورة  على  تزال  لا  اجع،  التر المواد  هذا  من  اد  استمرار ممرتفعة،  الأساسية  الاستتر يعكس  ما 

اد الحبوب لتلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما  الفجوة الغذائية واعتماد الدول العربية الكبتر على استتر

ي 
ز الحاجة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق قدر أكت  من الاكتفاء الذائر  . يت 
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*حصة واردات الدول العربية المقترضة من المنتجات الزراعية وحصة الحبوب منها( : 2)شكل 

حصة واردات المنتجات الزراعية من اجمالي الواردات حصة واردات الحبوب من اجمالي واردات المنتجات الزراعية
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ضة من المنتجات الزراعية والحبوب   ( :  5جدول )   واردات الدول العربية المقير

 (HS) للتجارة حسب التصنيف المنسق 

رمز 

التصنيف  

السلعي  

  المنسق

HS 

 المنتجأسم 

 واردات الدول العربية من الاسواق العالمية

 )مليار دولار أمريكي( 

 صادرات الدول العربية للأسواق العالمية 

 )مليار دولار أمريكي(

 الفجوة بين احتياجات الدول وصادراتها 

 )مليار دولار أمريكي( 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

19- 23.8 22.1 19.4 15.5 47.2 51.1 43.0 34.1 المنتجات الزراعية   -18.6 -23.6 -28.9 

 13.7- 16.6- 13.2- 11.3- 0.29 0.36 0.35 0.03 14.0 17.0 13.5 11.3 الحبوب، ومنها : 10

 7.6- 10.0- 7.6- 6.8- 0.01 0.02 0.04 0.00 7.6 10.0 7.6 6.8 القمح والميسلين 1001'

'1002 
دقيق الجاودار 

(Rye) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

 1.1- 1.0- 0.6- 0.6- 0.001 0.00 0.00 0.002 1.13 1.02 0.58 0.57 الشعير  1003'

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 الشوفان 1004'

'1005 
الذرة أو حبوب 

 الذرة 
3.1 4.2 4.6 3.9 0.01 0.04 0.03 0.01 -3.1 -4.2 -4.6 -3.9 

 1.0- 0.9- 0.7- 0.8- 0.26 0.27 0.26 0.00 1.3 1.2 1.0 0.8 الأرز  1006'

'1007 
حبوب الذرة  

 الرفيعة
0.05 0.06 0.09 0.04 0.01 0.00 0.02 0.00 0.0 -0.1 -0.1 0.0 

 ". Trade Map( "2025)   والتنمية للتجارة المتحدة الأمم  ومؤتمر  العالمية، التجارة منظمة بيانات من المصدر: محسوبة

ي وتخفيف عبء خدمة الدين  للصناديق العربية التمويلىي لدور ا  .4
ي دعم مشاري    ع الأمن الغذائ 

 
 ف

، إلا أن فاعليته تتوقف على حسن توجيهه واستدامته المالية.    عزيز التمويل أداة حيوية لت  عتت  ي ي
الأمن الغذائ 

ز   حيث أن ي قد يؤدي إلى تفاقم أعباء الدين العام. من هنا، تت  اتيج  اض دون تخطيط استر ي الاقتر
الإفراط ف 

  ،  استغلال التمويلات المتاحة وتعزيز الانضباط المالىي
ي إصلاحات وذلك  أهمية الموازنة بير 

من خلال تبب ّ

ي هذا السياق، من خلال   .شاملة وبرامج طويلة الأجل
ا ف 
ً
وقد لعبت المؤسسات التمويلية العربية دورًا بارز

ا إعادة جدولة ديون قائمة،  
ً
، وتقديم قروض ميشّة ومنح، وأحيان ي

عزز الأمن الغذائ 
ُ
تمويل مشاري    ع تنموية ت

ي تخفيف أع
 :باء خدمة الدين على الدول المستفيدة. وفيما يلىي أبرز هذه المؤسسات وأدوارهامما ساهم ف 

ي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  .1  (AFESD) الصندوق العرئ 

ي لعبت دو ق  الصندو تت   عي
ي   را من أبرز مؤسسات التمويل العربية البر

ي ف 
ي دعم الأمن الغذائ 

محوريا ف 

التحتية   البنية  وتطوير  ي 
الأراض  واستصلاح  ري  مشاري    ع  تمويل  على  تدخلاته  ركزت  وقد  المنطقة. 

ذلك   ي 
ف  بما  العربية،  الدول  من  عدد  ي 

ف  الزراعي  الإنتاج  وتحسير   ومصر الزراعية  وتونس   ،الاردن 

ي قطاع   ساهم  ذلكك  .اليمن والمغربو   ،السودانو 
ي دعم مشاري    ع تنموية ف 

الصندوق بشكل فاعل ف 

، و  ، خالذي يعتت   المياه والصرف الصجي ي
ي الدول    اصةقطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائ 

ف 

ي من شح الموارد المائية وتحديات مناخية متفاقمة العربية  
ي تعائ 

ي إطار مساع   .البر
لدول يه لمساعدة اف 

وط تمويلية مرنة، و م الصندوق قروض ميشة  دالعربية على تخفيف أعباء خدمة الدين العام، يق بشر

ات سماح وسداد طويلة الأجل ضة فسحة 5تشمل أسعار فائدة منخفضة وفتر ، مما يمنح الدول المقتر

 
5 https://www.arabfund.org/introduction 
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ة.   ي الحد من الاعتماد  اتسكما  مالية لتنفيذ مشاريعها التنموية دون ضغوط مالية كبتر
هم هذه الآلية ف 

 .6على القروض التجارية المكلفة، وتعزيز الاستقرار المالىي والاقتصادي 

 (IsDB) لبنك الإسلامي للتنمية ا  .2

تبب     تت  يع الدول الأعضاء، حيث  ي 
ي ف 
الغذائ  الأمن  ي دعم 

الفاعلير  ف  أبرز  تنموي البنك أحد  أسلوب 

الإسلامية.    لمتكام للدول  والمالية  الاقتصادية  الخصوصيات  الأمن لقد  يُراعي  برنامج  البنك  أطلق 

ي وجه 
الصمود ف  الدول الأعضاء على  تعزيز قدرات  إلى  اتيجية تهدف  استر المستدام كمبادرة  ي 

الغذائ 

من خلال دعم مشاري    ع البنية التحتية الزراعية وتحسير  سلاسل التوريد وتوسيع وذلك  أزمات الغذاء،  

ي الدول ذات  
ي قطاع  الرقعة المزروعة خاصة ف 

ي مثل السودانضعف ف 
يمتاز    .موريتانيا ومصرو   الغذائ 

يعة الإسلامية  ه البنك بتقديم  . وتعتت  هذه والإجارة  المضاربةو   مثل المرابحة  تمويل متوافق مع الشر

وط تفضيلية ودون فوائد ربوية ر بشر
 
ي تسعى إلى حلول تمويلية . مأدوات توف

ما يجعلها مناسبة للدول البر

 مع ضوابط التمويل الإسلامي 
فيما يتعلق بخدمة الدين وتخفيف أعبائه، يقدم البنك تمويلات    .تتماسر

شارك   ميشّة، كما  وط  وبشر الأجل  التمويلات  البنك  طويلة  من  عدد  جدولة  إعادة  ي 
تتعلق  ف  ي 

البر

ات الأزمات الاقتصاديةبالقطاعات   ي فتر
ي تقديم دعم مالىي طارئ للدول المتأثرة  . كما  التنموية ف 

ساهم ف 

اكات إقليمية ودولية لتمويل عمل على بناء شر إضافة إلى ذلك  بارتفاع أسعار الغذاء أو نقص الإمدادات.  

ي ضمن مقارب
 . 7جماعية أكتر فعالية  ات الأمن الغذائ 

ي للتنمية الاقتصادية العربية .3
 الصندوق الكويتر

ي الدول العربية  لعب
ي ف 
ي دعم جهود التنمية الزراعية والأمن الغذائ 

من خلال تمويل    . دور محوري ف 

ي دول مثل  
، وذلك ف  ي وتحسير  الإنتاج الزراعي

المغرب و   ،تونسو   ،الأردنمشاري    ع ري واستصلاح الأراض 

ي  من تحسير  و  واليمن. وقد ركزت هذه المشاري    ع على رفع كفاءة استخدام المياه
وتطوير  جودة الأراض 

الزراعية،   التحتية  المناطق ساهم  ما  مالبنية  ي 
ف  ي 
الغذائ  الأمن  وتحسير   الزراعية  الإنتاجية  رفع  ي 

ف 

ي تلك الدول.   المستهدفة
بع الصندوق  ف 

ّ
ي منهج مرن   فيما يتعلق بتخفيف أعباء خدمة الدين يت

الكويبر

ات سداد طويلة الأجلو   لى تقديم قروض ميشّة للغايةيعتمد ع  ساعد الدول  . وقد  بفوائد منخفضة وفتر

ي 
ف  الصندوق  يُشارك  ة. كما  مالية كبتر أعباء  تتحمّل  أن  دون  تنموية  مشاري    ع  تنفيذ  على  المستفيدة 

الدخل، و  الدول منخفضة  الديون عن  لتخفيف عبء  ي دعم  قد أدى ذلك  مبادرات دولية وعربية 
ف 

ي بعض الحالات 
ي للديون ف 

م الصندوق    .جهود إعادة الجدولة أو الإعفاء الجزئ 
ّ
بالإضافة إلى ذلك، قد

ي تواجه أزمات اقتصادية أو مالية حادة
ة ومساعدات طارئة للدول البر استجابته . وقد انعكس  منح مباشر

ي  الشيعة للتحديات الطارئة
 .8فيها دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي  إلىالدول ف 

 

 
6 Arab Fund for Economic and Social Development, Operations Department (2023), Contributions of the Arab Fund for Economic 

and Social Development in satisfying Arab development needs and achieving the SDGs, Contributions-of-the-Arab-Fund-for-

Economic-and-Social-Development-in-satisfying-Arab-development-needs-and-achieving-SDGs.pdf 

7ISDB, https://www.isdb.org/news/islamic-development-bank-and-intl-fund-for-agricultural-development-vow-closer-cooperation 
8 Kuwait Fund, https://www.kuwait-fund.org/en/web/kfund/home 

https://sdgknowledgehub.undp.org.in/wp-content/uploads/2023/11/Contributions-of-the-Arab-Fund-for-Economic-and-Social-Development-in-satisfying-Arab-development-needs-and-achieving-SDGs.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://sdgknowledgehub.undp.org.in/wp-content/uploads/2023/11/Contributions-of-the-Arab-Fund-for-Economic-and-Social-Development-in-satisfying-Arab-development-needs-and-achieving-SDGs.pdf?utm_source=chatgpt.com
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ي للتنمية )أجفند( ب .4  رنامج الخليج العرئ 

من   عتت  ي ي 
الغذائ  الأمن  دعم  ركزت على  ي 

البر الإقليمية  التنموية  المبادرات  أبرز  من  )أجفند(  برنامج 

المجتمعية،   والمبادرات  وذلك  القاعدة  الريفية  المرأة  ة ومشاري    ع  الصغتر المشاري    ع  تمويل  من خلال 

نامج بمنهجيته القائمة على التمكير  الاقتصادي  ي عدد من الدول العربية. يتمتر  الت 
المجتمعية المحلية ف 

ة،    ضعيفةللفئات ال ي عزز هذه الدول  ما  موليس مجرد تقديم مساعدات مباشر
  كما   .ضد الفقر الغذائ 

الصغتر   تساهم التمويل  إلى  الوصول  توسيع فرص  ي 
ف  للمشاري    ع   "أجفند"  ي ومالىي 

وتقديم دعم فب 

ي المناطق الريفية، ما انعكس إيجابًا على تحسير  
ي تقودها النساء ف 

ة، خاصة تلك البر الزراعية الصغتر

ي الأشي والمحلىي ورفع دخل الأش محدودة الموارد. كما دعمت تدخلاته برامج الزراعة 
الأمن الغذائ 

الغذاء على نطاق صغتر والتح لية وإنتاج  التكلفةالمت   ساعد    ذلكك  .ول إلى زراعات مستدامة وقليلة 

ي تقليل الضغط على الموازنات الحكومية من خلال تخفيف العبء عن 
نامج بشكل غتر مباشر ف  الت 

المكلفة اد  آليات الاستتر المباشر وتقليل الاعتماد على  ي 
الغذائ  الدعم  الدعم إلى  برامج  ، حيث ساهم 

ي ذاتيًا  
ي قليل  وتزيادة إنتاجها الغذائ 

من صمود الفئات الضعيفة    . وهو مما عزز من فجوة الأمن الغذائ 

ة ومشاري    ع   الاقتصادية علىأمام تقلبات الأسعار أو الأزمات   ي عت  دعم المشاري    ع الصغتر
الأمن الغذائ 

ي تقليل الضغط على الموازنات الحكومية من خلال دعم الفئات الهشة   المرأة الريفية، حيث ساهم
 .9ف 

ي للتنمية  .5  صندوق أبوظت 

ي عدد من الدول العربيةهام  لعب دور  
ي تمويل المشاري    ع الزراعية والتنموية ف 

  السودان مثل الأردن و   ف 

ي المجتمعات الريفية.  من خلال ت  موريتانيا واليمنو 
ي وتحسير  سبل العيش ف 

شمل  كما  عزيز الأمن الغذائ 

الزراعية ي 
الأراض  استصلاح  مجالات  ي 

ف  مشاري    ع  التمويل  الحديثةو   هذا  الري  أنظمة  دعم  و   تطوير 

رفع إنتاجية القطاعات الزراعية   دى إلى سلاسل القيمة الزراعية وتمويل البنية التحتية الريفية، مما أ

ات سداد طويلة،    .وتوفتر فرص عمل وط مرنة وفتر تقديم قروض ميشّة بشر الصندوق على  يعتمد 

تبة على الدول المستفيدة،  بالتالىي يخفف ذلك  و  يمنحها فسحة مالية  كذلك  من الأعباء المالية المتر

إثقال دون  اتيجية  استر مشاري    ع  ذلك،    مرتفعة.  الدين  البخدمة    ها لتنفيذ  إلى  بعض إضافة  ي 
ف  م 

ّ
يقد

داد  ة أو مساهمات غتر قابلة للاستر ات الدخل المنخفض أو  الدول ذخاصة إلى    الحالات منحًا مباشر

ي تمر بظروف اقتصادية صعبة،  
ويقلل من الاعتماد   للدول  الاستدامة الماليةوبالتالىي يعزز ذلك  تلك البر

 . 10على التمويل التجاري المكلف

 (SDGs) ة أعباء الدين مع أهداف التنمية المستدام بي   ربط ال .5

ي    ثليم
، 2030التنمية المستدامة    تنفيذ أجندةلالعوائق  من أحد  الدول العربية  بعض  عبء الدين العام ف 

ي القطاعات الحيوية، خاصة يؤدي  حيث  
 المالىي المتاح للاستثمار ف 

 ارتفاع خدمة الدين إلى تقلص الحتر 

  التنموية  ينعكس سلبًا على التقدم نحو تحقيق مجموعة من الأهدافوالذي قد  الغذاء والزراعة،    قطاع

 : الاهداف التاليةمن خلال  تحليل الأثر فيما يلىي نستعرض المتداخلة. 

 
9AGFUND, https://www.agfund.org/ar/mediaCenter/news/view/335 
 https://www.adfd.ae/en/what-we-do/development-instruments صندوق أبوظبي للتنمية،   10
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 القضاء على الفقر – 1الهدف  

ي العديد من الدول إلى زيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية، 
ي ف 
يؤدي تراجع الإنتاج المحلىي الغذائ 

ي تعتمد على الإنتاج المحلىي لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، مما ينعكس سل
ي الدول البر

ي خاصة ف  على   ب 

والاقتصادي ي 
الغذائ  الفقر  مستويات  من  ويزيد  الدخل  محدودة  يمكن   .الفئات  لا  الأثر  هذا  أن  غتر 

، رغم تواضع  لدول الخليج العربية  بعض دول مجلس التعاون  تشتر بياناتو   ،تعميمه على جميع البلدان

  ، ي أسعار السلع الغذائية منخفضة  إن  الإنتاج الزراعي المحلىي
بفضل اعتمادها   ا نسبيمعدلات تضخم ف 

ي تح 
البر الحكومي  الدعم  الواردات واستقرار سلاسل الإمداد وسياسات  ارتفاع   د الكبتر على  من تمرير 

الزراعي المحلىي على الأسعار والفقر باختلاف  كما    .الأسعار إلى المستهلكير   أثر تراجع الإنتاج  يختلف 

ي كل دولة
ي والسياسات الاقتصادية المتبعة ف 

 الاثار: أبرز تلك  فيما يلىي  ،درجة الانكشاف الغذائ 

: انخفاض إنتاج الغذاء محليًا وارتفاع أسعاره يؤدي إلى مزيد من الإنفاق على الغذاء  ▪ ي
الفقر الغذائ 

ة  .من قبل الأش الفقتر

ضعف الحماية الاجتماعية: الدين المرتفع يدفع الحكومات إلى تقليص برامج الدعم والتحويلات   ▪

 .الاجتماعية 

ي العديد من الدول العربيةو   تتسع الفجوة الريفية ▪
ية ف  نتيجة تداخل مجموعة من   ، وذلكالحصر 

والعجز  المحصولية  الموارد  توزي    ع  الزراعي وسوء  التمويل  أبرزها ضعف  من  الهيكلية،  العوامل 

الرسمية، غتر  الأنشطة  وهيمنة  الزراعي  الإرشاد  خدمات  وضعف  ي 
إلى    المائ  إدارة  إضافة  سوء 

العوامل إلى إضعاف الإنتاجية الريفية وتزايد معدلات الفقر    كل تلكتؤدي  مما  الموارد الإنتاجية.  

الزراعية،   المجتمعات  ي 
بدوره  ف  الريفية  وهذا  التنمية  أمام  من  يجعل  الرئيسة  التحديات  أحد 

 . تحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية 

 القضاء التام على الجوع  – 2الهدف   

  وازدياد   التغذية  نقص   معدلات   تفاقم   إلى  الزراعي   والإنتاج  الغذاء   لدعم  الموجه  العام   الإنفاق  تقلص   يؤدي

ي  الأمن تراجعكذلك و  الواردات، على الاعتماد 
ي  الغذائ 

 الاثار: ، فيما يلىي أهم الوطب 

: يؤدي ارتفاع خدمة الدين إلى تقليص الإنفاق العام على برامج دعم الغذاء والتغذية،  ▪ الأثر المالىي

هبالتالىي  ما يزيد من معدلات نقص التغذية و م ي    تأثتر  والسلب 
ي للفئات  المباشر

ذو  على الأمن الغذائ 

 .الدخل المحدود

▪   : ي الإنتاج  الإنتاج يؤدي  الأثر  انخفاض  إلى  التحتية  والبب   الزراعي  القطاع  ي 
ف  الاستثمار  تراجع 

، وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية  .المحلىي

: الغذاالامن  الدين و  ▪ ي
 المالىي المحدود تكون أقل قدرة على توفتر شبكات أمان    الدول  ئ 

ذات الحتر 

ي خلال 
ات غذائ   .الأزمات فتر

 ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة   – 12الهدف  

ي   على  القدرة  العام  التمويل  ضعف  يعوق
ي   الأجل  طويلة  استثمارات  أو   مستدامة  زراعية  ممارسات  تبب 

 ف 

 الاثار: فيما يلىي أهم  .الغذائية القيمة  سلاسل
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ي الاستدامة: ارتفاع خدمة الدين يعيق تخصيص الموارد لممارسات إنتاج زراعي  ▪
قيود الاستثمار ف 

 .مستدام مثل استخدام المياه بكفاءة أو إدخال تقنيات منخفضة الكربون

ي القطاع الزراعي  ▪
ي تواجه يعتت     غياب سلاسل القيمة المضافة المتكاملة ف 

من أبرز التحديات البر

ي عدد من الدول العربية.  
ي ف 
لا يقتصر أثره على مرحلة   الذي  ضعف التمويلحيث يعد  الأمن الغذائ 

القيمة مكونات سلاسل  ليشمل جميع  يمتد  بل  فقط،  إلى  و   الإنتاج  والتصنيع  والنقل  التخزين 

والتوزي    ع مالتسويق  الإنتاجية  ،  الكفاءة  وتراجع  ي 
الغذائ  الهدر  معدلات  ارتفاع  إلى  يؤدي  ما 

و  مدخلبالتالىي  والتنافسية.  يمثل  الزراعية  المضافة  القيمة  سلاسل  تكامل  تعزيز  أساسي    فإن 

ي المستدام لتحسير  
 .الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائ 

اكات من أجل تحقيق الأهداف  – 17الهدف    السرر

ي   أو   الزراعي   الاستثمار   مقابل   الدين  مبادلة   مثل  مبتكرة   تمويل   آليات  لتطوير   المجال  يفتح
  ضمن   الغذائ 

اكات ي  الأمن وتعزيز  الدين أعباء  تخفيفمن أجل  وعالمية إقليمية شر
 الاثار: . فيما يلىي أهم الغذائ 

آليات "الدين    :فرص التمويل المبتكر: نتائج الدراسة تفتح المجال أمام مقاربات جديدة، مثل  ▪

 ."مقابل الغذاء" أو "الدين مقابل الزراعة المستدامة

ي من المؤسسات ت ▪
 العربية. فعيل أطر الدعم الفب 

ي ت ▪
ي تمويل الأمن الغذائ 

اكة مع القطاع الخاص ف  ي الدول عزيز الشر
 .ف 

تلك المرتبطة بالقطاعات خاصة    يمكن فصل إدارة الدين العام عن أهداف التنمية المستدامةكما لا  

اتيجيات إدارة الدين والتنموية  الاجتماعية   هج شاملة تربط بير  استر
ُ
. وعليه، فإن اعتماد ن ي

والأمن الغذائ 

بل   خيار  يعد  لم  المستدامة  التنمية  ورة  يعتت   وأولويات  إلى  .  عاجلةض  المؤسسات إضافة  اك  إشر

 جوهريًا  
 
الغذائية عامل المالىي والسيادة   الاستقرار 

التوازن بير  ي دعم هذا 
العربية والدولية ف  التمويلية 

 . 2030أجندة   لتحقيق

ات و  خدمة الدينأثر تقدير  : التحليل القياسي  .6   الانفاق الحكومي الزراعي على بعض المؤشر

 الدراسات السابقة والادبيات  1.6
 

ي هذا الجانب بعض  نستعرض  
ي  المعنية  والدراسات    الأدبياتف 

والرصيد الاولىي الدين العام    ء أثر عب  قياسف 

الدول من على الإنفاق الزراعي وأداء القطاع الزراعي عت     وسعر الصرف ومعدل نمو السكان  لمالية الحكومة

ن الدي   وعبء المالىي    تر  الح  ضيق، مثل  . تنطلق هذه الأدبيات من قنوات نظرية معروفةالأقاليملف  تمخ

تب عليها من ارتفاع كلفة التمويل  و  سلاسل   الدراسات بير  المدخلات وسلاسل الإمداد. تتنوّع    وتكلفةما يتر

ي لقياس الا زمنية  
والقيمة المضافة والإنتاجية،   الإنفاق الزراعي   على  ثر مقطعية ومنهجيات الانحدار الذائر

ي البنية التحتية والبحث والتطوير. فيما يلىي نعرض مختارات من هذه الدراسات عت  مناطق  
والاستثمار ف 

 . دةدمتع



 

 خدمة الدين والقيود المالية وتداعياتها على الإنفاق الزراعي  

21 
 

ي  ▪
ي   العامة  والمالية  الدين  آفاق"  بعنوان  11الإسكوا   عن صادر   تقرير   ف 

 ،"2025/ 2024  العربية  المنطقة  ف 

ي المنطقة  أن    إلىأشار    فقد ،  شددةت صورة مالية م   التقرير   يوضح
تريليون  1.55بلغ مستوى  الدين العام ف 

ي  
ي المائة    90جاوز نسبة الدين إلى الناتج  تحيث  ،  2023دولار ف 

ي بعض  ف 
كلفة بذلك    ما يرفع  م ،  الدولف 

ي الخدمات الأساسية والتعليم والصحة والبنية التحتية  وتقييد   الدين  خدمة
التقرير  بير   كما   ،الاستثمار ف 

ي  
ي ف  ي المائة  15أكتر من  بلغت    العربية متوسطة الدخل  الدولأن خدمة الدين الخارج 

 من الإيرادات   ف 

ي 2023العامة عام  
أثر الإزاحة   ذلك  يعمّق حيث  ،  2024عام  مليار دولار    40وصلت إلى نحو  حير     ، ف 

الإنتاجية ك الزراعة القطاعات  مخصصات  ذلك  ي 
ف  بما  التنموي  الإنفاق  القطا  على  من  ها  ت عا وغتر

يبية منخفضةأما بالنسبة ل   .الاخرى ي المائة    3. 7بلغت نحو    ، حيثتعبئة الموارد، تبقر الإيرادات الصر 
ف 

للمتوسط   0.74مقابل    0.66بلغت نحو  فقد  متدنية  العام  نفاق  الا كفاءة    أشار التقرير أن  كما من الناتج،  

، مما    المالىي أدى  العالمي
أن مواءمة الكفاءة مع المعايتر العالمية   إلىر  التقريأشار    ذلك. ك إلى تضييق الحتر 

يُ  أن  للقطاعات ذات الأولوية  100أكتر من    رز ح يمكن  ي ذات    .مليار دولار سنويا لإعادة توجيهها 
وف 

ي البلدان متوسطة الدخل جرى نحو   تحول تركيبة الدين نحو أدوات السوقإلى    التقرير السياق أظهر  
ف 

ي المائة  46
ي المائة  12عت  السوق مقابل    2023  عاممن إجمالىي الدين الحكومي    ف 

 وهذا ،  2010  عام  ف 

العوائد، بينما تدفع هذه   التعرض لتقلبات  اض أعلى بنحو    الدول يزيد  نقاط مئوية من   4تكاليف اقتر

التقرير  المتقدمة  الدول  اقتصادات العمل على  إلى. وأشار  ورة  يبية وتحسير    ض  الصر  القاعدة  توسيع 

المبتكر  التمويل  وتعبئة  وإدارته،  الدين  الإنفاق، وتحسير  هيكلة  السندات  مثل    الامتثال، ورفع كفاءة 

اء  رصيد هذه  وبلغ  ،  مبادلات الدين لأهداف المناخ والتنمية كذلك  المستدامة، و و   الاجتماعيةو   الخصر 

ي    3تريليون دولار مقابل نحو   1.7  حوالىي   السندات عالميًا 
إلى جانب إصلاحات    العربيةلمنطقة  امليارات ف 

اض وتعزيز الاستدامة المالية الهادفة إلى للنظام المالىي الدولىي   . خفض كلفة الاقتر

 

ي  ▪
ي تقرير صادر عن الاتحاد الافريقر

 AU Guidance Note on Tracking and Measuring  حول  12ف 

the Levels and Quality of Government Expenditures for Agriculture،   ي
إطار    وذلك ف 

امات القادة   ي افريقيا  متابعة التر 
ي المائة  10بتخصيص ما لا يقل عن  ف 

من الإنفاق الحكومي السنوي   ف 

ي 
للزراعة، مع تحسير  كفاءة وجودة هذا الإنفاق. تهدف الوثيقة إلى تزويد الدول الأعضاء بإطار إجرائ 

”، وكيفية قياسه وتتبع تطوّره، بما يسمح بالمقارنة   موحّد لتعريف ما يُحتسب ضمن “الإنفاق الزراعي

 ركزت   .ومتابعة تنفيذ أهداف مالابو CAADP بير  الدول ومع مرور الزمن، ويدعم إعداد تقارير نتائج

مستوى الإنفاق )كم يُنفق على الزراعة؟( وجودة الإنفاق )كيف يُنفق؟  :الوثيقة على جانبير  متكاملير  

ي المائة 10وعلى أي وظائف فرعية؟(. وتؤكد أن الوصول إلى نسبة 
من إجمالىي الإنفاق الحكومي ليس  ف 

ا إلى حدة الفقر هدفا شكليا، بل مؤشر على أو 
ً
ورة النظر أيض ي السياسات العامة، مع ض 

لوية الزراعة ف 

  ، ي
،  و الريق  ي الناتج المحلىي

ها من الخصائص الهيكلية عند  و نسبة الزراعة ف  ، وغتر حجم السكان الريفيير 

ي كل دولة. كما تشدد على أهمية البيانات المفصّلة حسب 
تقدير “المستوى الملائم” للإنفاق الزراعي ف 

.  الوظائف الفرعية لتقييم مدى توجيه الموارد نحو أنشطة ذات أثر أكت  على الإنتاج والنمو وتقليل لفقر 

ي تعيق التقدير الدقيق لنصيب الزراعة من الموازنة، منها:  كما أبرزت  
الوثيقة مجموعة من الإشكالات البر

الريف،   يشمل  هل  الدول  بير    ” الزراعي “القطاع  تعريف  الريو اختلاف  ،  و فية،  الطرق  ي
الغذائ  الأمن 

 
11 ESCWA (2024), Debt and Fiscal Outlook Report for the Arab Region 
12 African Union Commission. (2015). Guidance Note on Tracking and Measuring the Levels and Quality of 

Government Expenditures for Agriculture. Addis Ababa: AUC/CAADP. 
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وتباين  و  الطبيعية،  ي  الموارد 
الحكومي ف  المحاسبة  )نظم  لا   ،COFOG) ة  الوثيقة  أن  الرغم من  وعلى 

قاس كنسبة من إجمالىي الإنفاق 
ُ
تناقش بالتفصيل مسألة الدين العام، فإنها توضح أن حصة الزراعة ت

 ، الحكومي الذي يشمل بنود مثل الأجور، السلع والخدمات، الدعم، والمهم هنا الفوائد وخدمة الدين

ي 
ي خدمة الدين يضغط تلقائ 

ّ  المتاح لبنود أخرى مثل الزراعة   أي أن أي توسّع ف  يمكن    لك لذ .على الحتر

ي يُظهر كيف يمكن رصد أثر ارتفاع أعباء خدمة الدين على حصة  الاستفادة من هذا الدليل كمرجع منهج 

الزراعة من الموازنة، من خلال تتبع تطور نسبة الإنفاق الزراعي من إجمالىي الإنفاق الحكومي عت  الزمن 

ي الدول الإفريقية
 . ف 
 
ي دراسة لأدوينل ▪
اض  حول "تأثتر   13مارتيت   وأخرون   أولاجيد   ف  ي   الاقتر   على   الحكومي   الإنفاق  على  الخارج 

ي   الزراعة
ي   ف 

يا"، بحثت الدراسة ف  يا   نيجتر ي نيجتر
ي على الإنفاق الحكومي الزراعي ف  اض الخارج  أثر الاقتر

ة   الفتر الموزعة2022–1991خلال  الزمنية  للفجوات  ي 
الذائر الانحدار  نموذج  باستخدام   ، (ARDL) 

للقطاع  الحساسة  الطبيعة  من  الدراسة  أهمية  ي 
وتأئر والطويل.  القصتر  المديير   ي 

ف  العلاقة  لتحديد 

ي البلاد من ضعف الإنتاجية الزراعية، وتدهور البنية التحتية، وغياب 
يا، حيث تعائ  ي نيجتر

الزراعي ف 

ي لتمويل  اض الخارج  ايد فيه اعتماد الحكومة على الاقتر ي وقت يتر 
، ف  ي

أظهرت نتائج   .العجز الأمن الريق 

ي   اض الخارج  ي ومعنوي  المدى الطويل أن الاقتر ت ، فقد أشار الإنفاق الحكومي على الزراعةله تأثتر سلب 

ي بنسبة   اض الخارج  ي المائة  1التقديرات أن زيادة الاقتر
  0.43تؤدي إلى خفض الإنفاق الزراعي بنسبة    ف 

ي المائة
ا من الموارد العامة، ما يؤدي إلى ا للدراسة فان  . وفقف  ً ف جزءًا كبتر ي تستت   خدمة الدين الخارج 

، فوجدت الدراسة   علىأما    .تقليص مخصصات القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة المدى القصتر

ات الثلاث السابقة تؤثر إيجابيًا ومعنويًا  (lagged values) أن القيم المتأخرة للإنفاق الزراعي  ي الفتر
ف 

اوح بير   
، بنسب تتر ي ذلك أن الإنفاق الزراعي يتمتع بدرجة 0.3  و   0.2على الإنفاق الزراعي الحالىي

. ويعب 

ي هذا القطاع. كما   ،من الاستمرارية
حيث تميل الحكومة إلى الحفاظ على مستويات الإنفاق السابقة ف 

، مما يشتر   ا بشكل دال إحصائيًا على الإنفاق الزراعي
ً
ي تؤثر أيض اض الخارج  تبير  أن القيم المتأخرة للاقتر

ي لا يظهر فورًا، بل يمتد تدريجيًا عت  الزمن الدراسة أن الاعتماد  كما توصلت    .إلى أن تأثتر الدين الخارج 

ي   الخارج  اض  الاقتر أثر المفرط على  ي   له 
ف  ه  تأثتر يظل  بينما   ، الزراعي الإنفاق  الأجل على  ي طويلة  سلب 

مرتبطا   القصتر  مصا  العامة  المالية  بسياساتالمدى  تنوي    ع  ورة  بصر  الدراسة  وتوضي  در  للحكومة. 

ي وتوجيهها نحو القطاعات غتر النفطية حد لل ، وذلك  مثل الزراعة والصناعة والتعدين  التمويل الخارج 

ي قدرة الحكومة على خدمة الدين، وبما يضمن استدامة الإنفاق 
ي تؤثر ف 

من تقلبات أسعار النفط البر

 . ي
 الزراعي ودعم الإنتاج الغذائ 

 
 

 

 

 
 

 
13 ADEWINLE Olajide Martins and others (2023), Effect of External Borrowing on Government Expenditure on 

Agriculture in Nigeria,  Department of Management and Accounting, Lead City University, Ibadan, Nigeria 
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 المنهجية المعتمدة  2.6
 

الورقة تحليل  البحثية    اعتمدت  المقطعية  على  الزمنية  نموذج    (Panel Data)السلاسل  باستخدام 

 ( المعمم  الخطي  المقطعية  عت  (  FGLSالانحدار  الزمنية  ي  السلاسل 
ف  الشائعة  المشاكل  لمعالجة بعض 

 :مثل (cross-sectional time-series data) بيانات السلاسل الزمنية المقطعية

   (Heteroskedasticity) س التباين غتر المتجان. 1

 (Autocorrelation) ة الارتباطات المفقود . 2

 ( Cross-sectional dependence) المجموعات  عت   التعددية. 3

  ورصيد المالىي الاولىي كنسبة من الناتج المحلىي   الاجمالىي نسبة من الناتج المحلىي  ك  الدين  خدمة  أثر   قدير ت  تم

الناتج   الفرد من  السكان ونصيب  نمو  الحكومي على   علىالزراعي وسعر الصرف الاسمي ومعدل  الانفاق 

الاردن، ولبنان، ومصر، وموريتانيا، والمغرب،    وهي دول عربية    عبالزمنية سالسلاسل  شملت  و   القطاع،

ةوتونس واليمن  ي  . 2023– 2005 الزمنية خلال الفتر
ات البر ي فيما يلىي المتغتر

 النموذج: تم ادراجها ف 

 

ات  المصدر  وصف المتغي   المتغي 

agr_exp  )ات التابع( )المتغي  التابع  FAO .الإنفاق الحكومي على الزراعة كنسبة من اجمالىي الانفاق الحكومي )المتغتر

debtserv_gdp   )ي  خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلىي الإجمالىي )متغتر تفستر
World 
Bank 

primary  ي( الرصيد الاولىي كنسبة من الناتج المحلىي الإجمالىي  IMF )متغتر تفستر

GDPPC  الدالة اللوغاريتمية لنصيب الفرد من الناتج المحلىي الاجمالىي 
World 
Bank 

PopGrowth  معدل نمو السكان 
World 
Bank 

XR  سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار IMF 

 

 اذج الثلاثة النمصيغة  ▪

وسعر الصرف ونصيب الفرد من الناتج  والرصيد الاولىي خدمة الدين  تأثتر مدى  3إلى   1من اذج  النمقيس ت

    : الزراعي قطاع الالانفاق الحكومي على  السكان علىالإجمالىي ومعدل نمو  المحلىي 

𝐴𝑔𝑟_𝑒𝑥𝑝 𝑖,𝑡 = 𝛼1𝐷𝐸𝐵_𝑆𝐸𝑅𝑉_𝑔𝑑𝑝𝐼𝑇 + 𝛼2𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛼3𝐺𝐷𝑃𝑃𝑐𝑖𝑡 + 𝑥𝑟𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡         (1) 

𝐴𝑔𝑟_𝑒𝑥𝑝 𝑖,𝑡 = 𝛼1𝐷𝐸𝐵_𝑆𝐸𝑅𝑉_𝑔𝑑𝑝𝐼𝑇 + 𝛼2𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛼3𝑝𝑜𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝑥𝑟𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (2) 

𝐴𝑔𝑟_𝑒𝑥𝑝 𝑖,𝑡 = 𝛼1𝐷𝐸𝐵_𝑆𝐸𝑅𝑉_𝑔𝑑𝑝𝐼𝑇 + 𝛼2𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝑥𝑟𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                    (3) 

 

ي النموذجوصف ال( :  6جدول )
 
ات المدرجة ف ومصادر البيانات متغي   
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ي والاقتصادي للنتائج  3.6
 التقدير والتحليل الإحصائ 

 
  (Kernel Density Estimates" ) غي  المعلمي " تقديرات كثافة النواةتحليل  .6

ي  (Kernel Density Estimatesالنواة )  تقدير الكثافةيستخدم تحليل  
ي التحليل الاقتصادي، خاصة ف 

 ف 

ي الكشف عن  تههميلأ ، وذلك  Panel Dataالبيانات المقطعية  
البيانات عت  الزمن  ف  ي  طبيعة توزي    ع 

. ف 

الانفاق اجمالىي  من  الزراعي  الانفاق  نسبة  متغتر  ي  استعراض  تم  ،  الحكومي   حالة 
الحقيقر لنسبة التوزي    ع 

 
 
ي النموذج، فقد تبير  من من الاكتفاء بالمتوسطات.    الانفاق بدل

فيما يتعلق بالدول العربية المشار اليها ف 

ي مستويات منخفضة    ها تركز تحليل القيم،  
ي  خاصة  ف 

دول مرتفعة المديونية مثل الأردن ولبنان واليمن، الف 

ي دول مثل تونس والمغرب وموريتانيا 
ي السياسات هذا  يعكس  . وبالتالىي  مقابل نسب أعلى نسبيًا ف 

التباين ف 

  . يشكل إضافة إلى ذلك  المالية وأثر ضغوط خدمة الدين على تقليص الموارد المخصصة للقطاع الزراعي

ي مدخ
ي غاية الاهمية، حيث    لا هذا الأسلوب الوصق 

 المالىي  حيدعم النتائج القياسية ويوضح  ف 
دود الحتر 

ي 
الغذائ  الأمن  لدعم  نستعرض    المتاح  يلىي  فيما  المعنية.  إجمالىي  للدول  الزراعي من  الإنفاق  نسبة  توزي    ع 

ضةل (AGR_EXP) الإنفاق الحكومي  تونس، و مصر،  و اليمن،  و الأردن،    مجموعة من الدول العربية المقتر

 . لبنانو موريتانيا، و غرب، المو 

ضة لمؤشر نسبة الانفاق3شكل )   ةالزراع على قطاع  ( : تحليل الكثافة والنواه للدول العربية المقير

ة   2023- 2005من اجمالىي الانفاق الحكومي للفير
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 :الأردن ولبنان واليمن .1

ي المائة  1أقل من  وهي  النسب منخفضة جدا  تعتت   
ي المتوسط  ف 

ي    ف 
الأردن ولبنان، وأقل من كل من  ف 

ي المائة    1.5
ي اليمنف 

ي الموازنات العامة  ، مما يشتر إلى تراجعف 
ي للقطاع الزراعي ف  من حيث تعتت     .نسب 

الأخرى  مديونيةالدول  أكتر   بالدول  الذي يضغط على مما  ،  مقارنة  المرتفع  الدين  أثر خدمة  يعكس 

 .مخصصات الزراعة

 :مصر .2

ي المائة، ويشتر إلى أن    2.5و    1.5بير     التوزي    عيقع  
 الزراعة من الإنفاق العام متواضعة  قطاع  حصةف 

ي الاقتصاد المصرينسبيا 
مثل الدعم   يعكس أن أولويات أخرىمما    .، رغم حجم القطاع الزراعي الكبتر ف 

ي  والخدمات الاجتماعية
ي ظل ضغط خدمة الدينالأ حصة التأخذ  والبر

 .كت  ف 

 :تونس والمغرب .3

ي المائة  5و    3من الدول المشار اليها سابقا، حيث يقع توزي    ع القيم بير     أعلى نسبيا تعتت  النسبة  
ي    ف 

ف 

ي حير  تقع    تونس،
ي المائة    5و    2بير   ف 

ي المغربف 
ي  ف 

، بالرغم من   أكت  للقطاعاهتمام  . وهذا، يعب  الزراعي

خأن   الفعلية،  بالاحتياجات  مقارنة  محدودة  زالت  ما  الدين    اصةالزيادة  خدمة  تزايد  تونس مع  ي 
ف 

 والمغرب. 

 :موريتانيا .4

ي الموازنة  أكت  نسبيا    وزنللقطاع الزراعي  
العربية   قارنة ببقية الدولم  SecurityCountriesالعامة  ف 

ضة الأخرى المشار اليها   ي الورقةالمقتر
ي   ربما بسبب اعتماد الاقتصاد   . البحثية  ف 

على النشاط    الموريتائ 

ة  الزراعي  ي المائة مع وجود ذروة واضحة    7و    3حيث تقع قيم التوزي    ع بير     .وصيد السمك بدرجة كبتر
ف 

ي المائة، الا أن    4عند  
إلى تأثتر الضغوط المالية وخدمة الدين على استقرار المئوية تشتر    تقلب النسب ف 

   :  على النحو  اليه توصلوعليه، يمكن تلخيص ما تم ال .الإنفاق

I.   ي  مرتفعة  الالدول ذات خدمة دين
ي يصل إلى أقل متد  زراعي   قاليمن تظهر إنفاو   لبنانو الأردن،  ف 

ئ 
ي المائة.  1من 

 ف 

II.   المديونية من  متوسط  مستوى  ذات  من  الدول  ي كل 
على ف  تحافظ  المغرب  تونس،  مصر، 

ي  الزراعي مستويات متوسطة من الإنفاق 
ي المائة  5 – 2حدود  ف 

 ف 

III.    ي  الدول ذات اقتصاد زراعي أكت
لقطاع الزراعة لنسبة  تخصص نسبيًا موارد أعلى    ا، يتمموريتانيف 

ي حدود 
ي المائة.  7تصل ف 

 ف 

 المالىي للإنفاق    ويمكن أن •
، فيقل الحتر  ي يؤدي انخفاض العملة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارج 

 .الزراعي 

تآكل   • إلى  العملة  تخفيضات  أدت  حيث  واليمن،  ولبنان  مصر  حالات  مع  يتطابق  النمط  هذا 
 .الموازنات الزراعية
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 تقدير النموذج الاقتصادي . 2

اليها  النماذج    هدفت المشار  القطاع   إلىدناه  أالثلاثة  الحكومي على  الإنفاق  ي 
المؤثرة ف  العوامل  تفستر 

ة  (Agr_Exp) الزراعي  ي سبع دول عربية خلال الفتر
 المشار اليها. عت  مجموعة من المحددات ف 

 لتفسي  ظاهرة الانفاق الحكومي على القطاع الزراعي  المعتمدة ( : النماذج الثلاثة  7جدول ) 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Dependent variable Arg_Exp Agr_Exp Agr_Exp 

Debt_Serv_GDP 
-0.1099* 

(0.000) 

-0.1190* 

(0.000) 

-0.1049* 

(0.000) 

Primary 
0.0893** 

(0.048) 

0.1208* 

(0.005) 

0.1006* 

(0.021) 

LGDPPC 
0.1192 

(0.731) 

- 

- 

- 

- 

POP Growth 
- 

- 

-0.1833* 

(0.001) 

- 

- 

Exchange Rate 
-0.00011 

(0.143) 

-0.000119 

(0.135) 

-0.000106 

(0.124) 

Constant 
2.413 

(0.366) 

3.88* 

(0.000) 

3.298* 

(0.000) 

Observations 124 124 124 

Number of groups 7 7 7 

Wald chi2(4) 
92.39 

(0.000) 

101.86 

(0.000) 

102.07 

(0.000) 

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Model 1 : xtgls  agr_exp  debtserv_gdp primary  gdppc xr, panels(heteroskedastic) 

Model 2 : xtgls  agr_exp  debtserv_gdp primary  popgrowth xr, panels(heteroskedastic) 

Model 3: xtgls  agr_exp  debtserv_gdp primary  xr, panels(heteroskedastic) 
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ي النماذج الثلاثة ( :  8جدول رقم )  
 
كة ف  النتائج الأساسية المشير

 التفستر الاقتصادي  العلاقة المتغتر 

خدمة الدين إلى الناتج  
 المحلىي 

(Debt_serv_GDP ) 

 جدا  ومعنوية  سلبية
(p=0.000 ) 

  الموارد   تقليص   إلى  يؤدي  الدين  خدمة  عبء   ارتفاع
ي   زيادة  فكل.  الزراعة  على   للإنفاق  المتاحة  المالية

 ف 
ي   الزراعة  حصة  تقلل  الناتج  من  كنسبة  الدين  خدمة

 ف 
  على  المالىي   الضغط  أثر   يعكس  ما م  العامة،  الموازنة
 . التنموي الإنفاق

لمالية  الرصيد الأولىي  
 لحكومة ا
(Primary ) 

 ومعنوية موجبة
(p<0.05 إلى  

p<0.01 ) 

  مالىي ال  طنضبا الا   الأولىي   الفائض   تحسنيعكس  
ي   الإنفاق   تمويل   على  وقدرتها  ي أن  .  الإنتاج 

وهذا يعب 
ي   الدول

(  الفوائد  قبل )  أولىي   فائض  على  تحافظ  البر
  مثل   التنموية  القطاعات   دعم  على   أكت    قدرة  تظهر 
 . الزراعة

 الاسمي  الصرف سعر 
(XR ) 

 معنوية  وغتر  سلبية

 سعر   ارتفاعأي    العملة   تدهور   بأن  يوجي   العلاقة  اتجاه
  المستوردة   الزراعة  مدخلات  تكلفة  يرفع  قد   ،الصرف
  الدلالة   عدم  لكن  طاقة،وال  معداتوال  سمدة،من الأ 
 . الدول  بير   الأثر  تباين إلى يشتر 

 الثابت 
 (Constant ) 

 ومعنوي موجب
  الزراعي   الإنفاق  من  أساسي   مستوى  وجود   إلى   يشتر 
ي   حبر 

 يعكس  ما   الأخرى،  المالية  العوامل  غياب   ف 
اما   . الزراعي  للقطاع مؤسسية أولوية أو  حكوميا  التر 

 ( Model 1النموذج الأول ) .1

ا  Exchange Rate و  LGDPPC و  Debt_Serv_GDP  Primaryو  : النموذج  تمتغتر

ي غتر معنوي (LGDPPC) الناتج المحلىي للفرد ▪ يدل على أن مستوى الدخل  ، مما  له تأثتر إيجائ 
ي الإنفاق الزراعي 

ورة إلى زيادة ف  جم بالصر   .الفردي لا يتر
ان خدمة الدين والفائض الأولىي  ▪  .للإنفاق الزراعي  ةمهم حفزاتم، يعتت 
ي تحديد أولويات  يعكس   :لتفستر ا ▪

النموذج أن القيود المالية أقوى من العوامل الهيكلية للدخل ف 
 .الإنفاق

ي ) .2
 ( Model 2النموذج الثائ 

ات النموذج  Exchange Rate و   POP Growthو Primaryو  Debt_Serv_GDP :  متغتر

ي    ، (p=0.001) ةومعنوي، له إشارة سلبية  (POP Growth) معدل نمو السكان ▪
ارتفاع أن  مما يعب 

،الصحة والتعليم والدعم    مثلالاجتماعي  عدد السكان يزيد الضغط على الإنفاق   ي
وهذا    الغذائ 

انيةبدوره   .يخفض حصة الزراعة من المتر 
يح :التفستر  ▪ العربية  الدول  بعض  ي 

ف  الشي    ع  ي 
السكائ  الاجتماعي  و النمو  الإنفاق  نحو  الموارد  ل 

 .العاجل على حساب القطاعات الإنتاجية
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 ( Model 3النموذج الثالث ) .3

ات النموذج  Exchange Rate و  Primary و  Debt_Serv_GDP :  متغتر

السابقة • النماذج  مع  متسقة  حيث  النتائج  تأثي    الدينيظل  ،   
الأكير يعزز مما    سلبيا،ا  العامل 
كيبات  ي مختلف التر

اتموثوقية النتائج ويشتر إلى استقرار الاتجاهات ف   .المتغتر

 الاستنتاج العام  .4

العام  بنتائج  ال  أشارت الدين  المرتبطة بخدمة  المالية  القيود  ي  وجود نمط واضح يعكس 
تمثل  والبر

واستقرار  ا  تأثتر  
الأكتر العربية   ا العامل  الدول  ي 

ف  الزراعة  على  الحكومي  الإنفاق  مستوى  تحديد  ي 
ف 

ة   ضة. وقد أظهرت النماذج أن ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلىي يزاحم بصورة مباشر
المقتر

ة على  ي تعتمد بدرجة كبتر
ي مقدمتها الزراعة، البر

قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الإنتاجية، وف 

ي ظل محدودية التمويل الخاص. ويؤكد هذا الاتجاه أن سياسة إدارة مخصصات الموا
زنة العامة ف 

ي 
 مالىي يعزز الاستثمار الزراعي ويحسن الأمن الغذائ 

 .الدين العام تعد مدخلا جوهريا لخلق حتر 

ي تحسير    (Primary Balance) كما أظهرا النتائج أن الفائض الأولىي 
ي غاية الأهمية ف 

يلعب دور ف 

ويشكل   المالية  ي  الاستدامة 
ف  مهم  ،  دور  الزراعي الإنفاق  الدولة على ضبط    مما زيادة  قدرة  يعكس 

الإنفاق الجاري وتعزيز كفاءة الإيرادات، وهو ما يمنح الحكومات مساحة مالية إضافية لتوجيه الموارد  

اتيجية فعّالة لتعزيز    الرصيد الأولىي يمكن أن يُعد استر
نحو القطاعات الإنتاجية. ومن ثم، فإن تحسير 

 .الإنفاق الزراعي من دون زيادة مستويات الدين

ي حير  أن
ات الديموغرافية والنقدية مثل معدل نمو السكان وسعر الصرفأظهرت    ف  ي    المتغتر

تأثتر جزئ 

النمو  حيث أن  وغتر ثابت بير  النماذج، لكنها تكشف عن ضغوط مهمة تواجهها بعض الدول العربية.  

ي الشي    ع يدفع الحكومات إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات الاجتماعية العاجلة مثل  
السكائ 

. كما أن تقلبات   ص المساحة المتاحة للإنفاق الزراعي
ّ
، وهو ما يقل ي

الصحة والتعليم والدعم الغذائ 

ي تكلفة المدخلات الزراعية المستوردة، وتزيد الضغوط المال
ية على بنود الموازنة،  سعر الصرف تؤثر ف 

ي الدول ذات الاعتماد المرتفع على السلع الوسيطة والمواد الغذائية المستوردة 
 .خاصة ف 

ض  أخر،  من جانب   ي  أن   (LGDPPC) أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلىي يفتر
جم إلى زيادة ف  يُتر

  ، أن هذا المتغتر غتر دال من الناحية الاحصائية، مما يشتر إلى أظهرت  النتائج  الا أن  الاستثمار الزراعي

ي الإنفاق العام. و 
يعكس أن  هذا بدوره  أن مستوى الدخل لا يؤدي تلقائيا إلى إعطاء الزراعة أولوية ف 

ي الدول العربية تدار بصفة أكت  وفق اعتبارات مالية وسياسية مرتبطة بإدارة 
قرارات الإنفاق الزراعي ف 

امات الاجتماعية، وليس وفق مستوى الدخل أو النمو الاقتصادي  .المديونية والالتر 

 الرصيد الأولىي  بشكل عام،  
ي تعتت   أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة الدين العام وتحسير 

تان  البر الركتر 
ي  الأساسيتان  
خلق بيئة إنفاق زراعي مستقرة وقادرة على دعم الإنتاج المحلىي وتقليل الاعتماد على  ف 

الدين،   بير  ضبط  تجمع  متكاملة  سياسات  إلى  الحاجة  النتائج  ز  تت  الغذائية. كما  تعزيز  و الواردات 
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ضة من   ن الدول العربية المقتر
ّ
الايرادات، وتطوير سياسات زراعية أكتر استهداف ومرونة، بما يمك

ي ظل الضغوط المالية القائمة. 
ي وتحقيق تنمية زراعية مستدامة ف 

فيما يلىي ملخص    تعزيز الأمن الغذائ 
 بما تم الإشارة اليه: 

 .عت  النماذج الثلاثة را المحدد الأهم والأكتر استقرايعتت   العامل المالىي خدمة الدين .1
 .تت  وسيلة فعالة لتعزيز الإنفاق الزراعي المستدامعتحسن الرصيد الأولىي ي .2
ي  العوامل الديموغرافية والنقدية   .3

فقط، لكنها يا  نمو السكان وسعر الصرف تؤثر جزئوالمتمثلة ف 
 .بيئة التمويل الزراعي ضعف تعكس 

الدول ذات  .4 ي 
تلقائية حبر ف  أولوية  ليست  الزراعة  أن  إلى  الفردي يشتر  للناتج  الدلالة  غياب 

 الدخل الأعلى، بل تعتمد على القرارات المالية والسياسية 

 ومجالات الدعم التوصيات  .7

اتيجية    ورقةال  تؤكد  ورة استر هامة من أن الربط بير  سياسات الدين العام والسياسات الغذائية أصبح ض 

. وبناء تؤثر الاستدامة    أن   ضمان أجل   ي
بما يلىي على ذلك، توضي الدراسة    ا المالية العامة على الأمن الغذائ 

، وهي على النحو  الاجراءاتمن  ي تعزيز القطاع الزراعي
ي تساهم ف 

 : التالىي  البر

ي  ربط .1
 إصلاحات الدين بالإنتاج الزراعي والغذائ 

ي إدماج مك ▪
 .ضمن خطط إعادة هيكلة الدين العامونات قطاع الزراعة والامن الغذائ 

مبادرات عملية  ▪ ي 
ي    تبب 

الغذائ  الامن  الحفاظ على  ي 
ف  ة  بدرجة كبتر تساهم  ي 

 الدين وتشمل:  البر

  ،   يتم توجيه جزء من وفورات خدمة الدينعلى أن  مقابل الغذاء أو الدين مقابل الإنتاج الزراعي

ي المالية  
ي الحبوب والمحاصيل    إلىالعامة  ف 

وعات إنتاجية ف  اتيجيةمشر ي الامن    الاستر
ي تؤثر ف 

البر

ي 
 .الغذائ 

إصلاح السياسات المالية بما يحقق التوازن بير  تحسير  كفاءة الإيرادات العامة وتقليل العبء  ▪

آلي تصميم  الدخل، من خلال  الفئات محدودة  الإصلاحات    ةعلى  بير   تربط  فعالة  تعويضية 

ة للأش   الدعم وإعانات موجهة مباشر إعادة هيكلة  أو  يبية  الصر  القاعدة  يبية مثل توسيع  الصر 

العدالة  على  موجبًا  الإصلاحات  لهذه  ي 
الصاف  الأثر  يكون  أن  يضمن  بما  الدخل،  محدودة 

 الاجتماعية والنمو الشامل 

 تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلىي  .2

اتيجيات  ▪ إحلال الواردات من الحبوب والزيوت والسكر، تعتمد على  وطنية   مبادرات   إعداد استر

كتر  على و 
اتيجيةالتر ي تشمل المحاصيل الاستر

، الذرة والبر  . القمح، الشعتر

اتيجيات وطنية ل  ▪ ي استر
تعزيز القيمة من أجل  تطوير الصناعات الغذائية التحويلية  العمل على تبب 

اد   للمنتجات الاساسية  المضافة  .من السلع الغذائية من الاسواق العالمية  وتقليل فاتورة الاستتر

 

 



 

 خدمة الدين والقيود المالية وتداعياتها على الإنفاق الزراعي  

30 
 

 الريفية الزراعية  تحفي   الاستثمار الزراعي والتنمية  .3

ي مالية الحكومة تخصيص موارد مستقرة من الموازنات العامة ▪
من  ومن التمويل التنموي ف 

 :لدعم  المؤسسات العربية التمويلية

 .أنظمة الري الحديثة .1

يد .2  .مرافق التخزين وسلاسل التت 

ي  .3
 .المناطق الريفيةالنقل والخدمات اللوجستية ف 

اكة ▪ لزيادة الاستثمارات  (PPP) القطاع الخاصبير  القطاع العام و  فعالة اعتماد آليات شر

 .الزراعية

ي  البيانات والمعلومات الزراعيةمنظومة تحسي    .4
ي من الامن الغذائ 

ي تعائ 
ي الدول التر

 
 ف

ي  منظومةإنشاء  ▪ اتيج   .وطنية لرصد الإنتاج والأسعار والمخزون الاستر

ي تطوير سات من أجل مؤسالبناء قدرات  ▪
ات للأمن الغذائ  ي الدول    القرار  تساعد صناعي  مؤشر

ف 

ي توجيه الدعم بكفاءة العربية
 .ف 

 تعزيز التعاون الإقليمي  .5

كة تستند إلى مسارات تنموية،   ▪ العمل على إعادة هيكلة الديون من خلال برامج إقليمية مشتر

 .وليس مالية فقط

تحفتر  التعاون بير  الدول العربية ذات الفائض الزراعي والدول المستوردة عت  آليات تجارية   ▪

 .وتمويلية ميشة
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